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  مقدمـــــــــــــــــــة   

لیسكل متدخل في الأنشطة  غیر انه، المجتمع مستهلكون أفرادكل  أنمن المعلوم 

، مستهلك )الخ .....الإنتاج و الادخار و الاستثمار و التوزیع و التسویق( الأخرىلاقتصادیة ا

كبیر على طائفة  تأثیرطائفة المتدخلین قوة اقتصادیة و اجتماعیة ذات و ذلك لانل

الحدیثة و سیطرتها على حاجیات المستهلكین  الإنتاجلأدواتتملكها من حیث ، المستهلكین

حمایة فع بكل التشریعات المقارنة إلى الاهتمام بمسالة دمما ، المادیة منها و الخدماتیة

العمل على توفیر قدر معقول من الحمایةتكفل له الطمأنینة اتجاه ما یشتریه من  والمستهلك 

  .سلع و خدمات

قانون متعلق بالمنافسة  لأولحاول المشرع الجزائري من خلال تعدیله  الإطارفي هذا 

، نصین عن طریق تقسیمهإلى25/01/1995رخ في المؤ  95/06رقم  الأمرالحرة و هو 

قواعد و مبادئ المنافسة الحرة والمتعلق ب، المعدل و المتمم 3/03رقم  الأمرفي  الأولیتمثل 

قانون رقم فیتعلق الامربال النص الثاني اما، و وسائل حمایتها من الممارسات المنافیة لها

أیضا لتحدید  كما تدخل المشرع، ى ممارسات التجاریةالمنظم للقواعد المطبقة عل 04/02

حمایة المستهلكین طوال عملیة عرض المنتوج أو الخدمة لقمع الغش و  لعامةاالقواعد 

 09/03بموجب القانون رقم  ه،و أمنة المستهلك لنوعیتها و تحقیقا لسلام اعتباراللاستهلاك 

المعدل و المتمم بموجب ، قمع الغش و  یتعلق بحمایة المستهلك 25/02/2009في  المؤرخ

  .10/06/2018ؤرخ فيمال18/09القانون رقم 

لهذا السداسي محاضرات مقیاس قانون حمایة المستهلك فانمضمون ترتیبا على ذلك،

رقم  ما جاء به  القانونوتحلیل یتمثل في شرح 2024/2025من السنة الجامعیة  الأول

 باعتبار، لحمایة المستهلك في مواجهة المتدخل آلیات و قواعد وقائیة و ردعیةمن  09/03

تتصف هذه الحمایة  أننبغي لذا ی ،الاقتصادیة الأنشطةلكل هو محور  الأخیرهذا  أن

أي أنه لیس ، بالعدالة في موازینها لحقوق و واجبات و مصالح أطراف العلاقة التعاقدیة
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 الآخرحمایة المستهلكین على حساب الحقوق العادلةللطرف  مسالة المطلوب أن تكون

ضرار بمصلحة المستهلكین عند عزوف المنتجین فیه إ الأمرذلك لان مثل هذا ، )المتدخل(

كما لا یجب أن تتخذ حمایة المستهلكین صورة مناقضة لآلیات ، لسلع و الخدماتاعن إنتاج 

و الخدمات الذي یتناقض مع آلیات السوق مثلا لبعض السلع السوق كنظام التسعیر الجبري 

  .بالمستهلكین الإضرارو حریة التجارة  و من ثم 

 إلىمقیاس قانون الاستهلاك  محاضراتنقسم ، الإشارةإلیهأعلاهتسهیلا لدراسة كل ما تم 

  :فصولثلاثة 

  قانون حمایة المستهلكالنظري والمفاهیمیل الإطار:لأولالفصلا

  حمایة المستهلك  وضمانات قواعد :الثاني الفصل

  .المكلفة بحمایة المستهلك والهیئات الأجهزة: لثالثالفصلا 
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  حمایة المستهلكقانون ل والمفاهیمي الإطار النظري: الأول الفصل

على ،ومسلم بها قدیماكانت موجودة والتضلیلللخداع  المستهلك فكرة تعرض من المؤكد ان

بین  وعدم التوافقختلاف لكن الاومعاملاته الاستهلاكیة،هالرغم منالنطاق الضیق لاحتیاجات

وتمهیدا لدراسة مضمون القواعد القانونیة ، مایة في حد ذاتهاكان بخصوص فكرة الح الفقهاء

الحق على المستوى الدولي منذ الأزمنة  وتطور هذانشأة من المفید التعرضل لحمایة المستهلك

لى تطور هذا الحق في التشریع الجزائري الذي إوصولا ، ة حتى المجتمعات الحدیثةالقدیم

لحمایة فئة المستهلكین اعتمد على عدة طرق، ى غرار الكثیر من التشریعات المقارنةنجدهعل

  .التي كانت معتمدة قدیما لتؤكد على قدم حق حمایة المستهلكو 

  التطور التاریخي لحمایة المستهلك في المجتمعات القدیمة: المبحث الاول

من العصور القدیمة إلى أواخر القرن  الفترة الممتدةساد لدى المجتمعات القدیمة في لقد 

اعتقاد لدى الناس بأنه لیس لدیهم الحق في المطالبة بأكثر مما هو متوفر لهم من  19

 والتوازن التلقائية الحرةلمبدأ المنافسوفقا في وقت ساد فیه الاهتمام بالإنتاج،حقوق

رة لى سیادة فكإمما أدى ، التي تسیطر على النظام الاقتصادي یةالخف مبدأ الیدوللاقتصادي 

 لذا سمیت هذه المرحلة بمرحلة ما قبل وعي، البائع یعانيفالبدلا من یعاني المشتري فال

  .المستهلك

  حمایة المستهلك في مصر الفرعونیة والعراق القدیمة: المطلب الأول

خاصة  یعتبر قدماء المصریین من أوائل المهتمین بوضع قواعد لحمایة المستهلك  

عندما عرفت الكتابة، كما ان لملوك الحضارة العراقیة دورا بازا في ظهور معالم حمایة 

  المستهلك بشكل ادق
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  مصر أیام الفراعنة في: الفرع الأول

المیلاد عندما عرفت قبل  50لى القرن جع ظهور التشریع في مصر القدیمة إیر  

 "الملك توت" القانون الذي أصدره إلىأول تدوین للقوانین المصریة یرجع  كما، الكتابة

نائیة الاقتصادیة ن الجقبل المیلاد و من أهم القوانی 4241عام ، "اله القانون:" ــالمعروف ب

التي تنص المادة الثامنة المیلادو قبل  1330ام عالصادرة ،"حور محب" قوانین الملك، آنذاك

، "الجریمة الخاصة بالمفتشین عدیمي الذمة المتواطئین مع محصلي الضرائب : "منه على

ومن  قبل المیلاد 2012العمل بهذا القانون في العصر الروماني حتى عام وقد استمرهذا 

فلا یجوز اشتراط فائدة ، القانوني للفائدة حدد السعرأنه ، بحمایة المستهلك الخاصة نصوصه

مهما طالت ضعف الدینكما لا یجوز المطالبة بأكثر من ، رأس المالثلثسنویة أكثر من 

  .الفائدة المركبةكما حرمت ، مدةال

  العراق القدیمة في: الفرع الثاني

قانون مكتشف حتىالآنلیس  أقدم، قبل المیلاد 2050في سومر سنة "أورنمو"قانون یعد 

 اذ ،بثلاثة قرون "حمورابيالملك "حیث سبق شریعة ، بل في تاریخ العالم ،العراق فحسبفي 

 و نقودالتكمن أهمیته بالنسبة للمستهلك من جانب أنه احتوى على مواد تتعلق بالموازیین و 

ن عتكلم عن التعویض بدلا و هو أول قانون، التأمین الاجتماعي و التعویض المادي

و من أهم ما ، قبل المیلاد 2355حوالي سنة  "جیناوروكا أ" قانونبعدهاجاء و القصاص

إلا  ،من شراء حیوانات و بیوت تابعیهمغنیاء ع استغلال الضعیفو ذلك بمنع الأتضمنه أن من

  .رضاهم و دفعوا لهم السعر المناسبذا تم ذلك بإ

سنة  34حكم حمورابي  مدة(" حمورابي" فقد ورد في قانون الأولىمملكة بابل في أما 

یث كان ح، الذي یعد من أشهر القوانین التي وصلتنا عن الحضارة القدیمة) في بابل الأولى

وأتعاب الأطباءوأجور البنائینوالبحارین والرعاة به تنظیم اقتصادي بارع لتحدید أثمان السلع 

الحقوا الأذى القاتل  ما إذاعدام رم الكثیر من المهملین حتى الإو جوه، الأخرىوأصحاب المهن

  .بالمستهلكین
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  حمایة المستهلك في الحضارة الاغریقیة والرومانیة: المطلب الثاني

من القوانین السابقة فیما  رة الرومانیةحضارة الاغریقیة ومن بعدها الحضابعدما اخذت ال

، صنفت قوانین هاتین الحضارتین من اهم القوانین التي عرفتها یخص حمایة المستهلك

  .شعوب القدیمةال

  في الحضارة الاغریقیة:الفرع الأول

  :لحمایة المستهلك في الحضارة الإغریقیة نجد تعرضتبین أهم القوانین التي  إن من 

جاء فیه منع  وأهم ما، قبل المیلاد 621الذي وضع في أثینا حوالي عام  :قانون دراكون -  

  .احتكار النظم القانونیة من طرف الأشراف تحقیقا لمبدأ المساواة

،وخاصة لیخفف من وطأة الحالة الاقتصادیة التي تمر بها البلاد الذي جاء:قانون صولون-

  .الفاحش وتحریم الرباجاء فیه تحدید سعر الفائدة  وأهم ماالمتعلقة بالمستهلك  تلك

  ةالرومانی الحضارةفی: الفرع الثاني

وتجارتها وبارتفاع د الحبوب تتعلق باستیرا ممیزة نصوصاوجد عند الرومان قد ل

من  المنعك، بعقوبات شدیدةمن یخالف التسعیرة كما وجدت نصوص تعاقب، الأسعاروالتموین

بعض  والإعدام فيالشاقة  والإبعاد والغرامة والمصادرة وحتى الأشغالمزاولة المهنة التجاریة 

إلى موظف خاص  والأسعار منحتوظیفة لمراقبة الأسواق إنشاءذلك تم إلى جانب ، الحالات

  "حاكم السوق":بـیسمى 

  :الإسلامیةحمایة المستهلك في الشریعة :المطلب الثالث

سمو ال، الكمال: بثلاث میزات جوهریة هي الوضعي سلامیة عن القانونعة الإالشری تتمیز

  .ومن صنعهفهي من عند االله ، نشأت عنه صل الذيمن الأ وهي مستمدة، والدوام

علیه الصلاة - الرسولكان  أن، سلامیةهر حمایة المستهلك في الشریعة الإمن مظا ان

و أ، المنكر وینذرهم وینهاهم عنم یوجهه، مر الناسفي الأسواق متفقدا أ یطوف-والسلام

وتحدیدها سعار وظائف الحسبة الرقابة على الأ ومن أتمعض الصحابة للقیام بالمهمة یولي ب
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الأحكام  ومن أهم، وضبط المكاییلوالموازین) منا من غشنا فلیس( ومنع الاحتكاروقمع الغش

  :ما یأتيقوق المستهلكین سلام لصیانة حالتي جاء بها الإ

  .والمیزانحرمة التطفیف في الكیل -      

  .وصف السلعة بالكذب والغش فيالاحتكار حرمة  -      

  .المحرمات والغرر منتعتبر الخدیعة كما ، تحریم الغش بكتمان عیوب السلعة -      

  ).ضافةأو بالإ كتصریة الإبلوالغنم والغش بالخلط(تحریم الغش التجاري -     

 وحرمة البیعالركبان  وبیع تلقيتحریم الكثیر من البیوع كبیع حاضر لبادي  -      

  .على البیع
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  التطور التاریخي لحمایة المستهلك في المجتمعات الحدیثة:المبحث الثاني

لى إ 19مستهلك لتمتد من أواخر القرن بعد ازدیاد وعي المستهلكینبدأت حركة حمایة ال 

معیة لهم في الولایات المتحدة ول جأ شهدت تكوینكما ، 20ات من القرن یغایة الستین

  .فیما بعد اتحادا عالمیا وتطورت لتصبحمریكیة الأ

  الأمریكیةظهور حركة حمایة المستهلك في الولایات المتحدة :المطلب الأول

أ بالرسالة التي وجهها .م.لقد بدأت حركة حمایة المستهلك بمفهومها الحدیث في الو 

حث فیها  اذ ،1962مارس  15مریكي في س الأنغر إلى الكو " جون كندي" مریكيلأالرئیس ا

 على وجوب وضح قوانین تمكن الحكومات من تنفیذ التزاماتها تجاه المستهلكین الذین یمثلون

حقوق جدیدة  و تضمنت هذه الرسالة، قل اهتماما و استماعا لهاالمجموعة الأكبر عددا و الأ

سماع صوت إالحق في و الحق في الاختیار،علامالحق فیالإ،مانحق الأ:للمستهلك منها

ببعث رسائل  ،رؤساء أمریكاالمنهاجهذا وقد سار على ذات ، المستهلكین للجهات المعنیة

على ، حقوق المستهلك لة حمایة أبمسرورة الاهتمام للتأكید على ض ،مماثلة إلى الكونغرس

  .1969عام "نیكسون" و الرئیس  1964عام " جونسون" غرار ما قام به الرئیس

بقیادة  المستهلكلحمایة حركة النشطاء بتكوینمن وعةالسبعینیات قامت مجم وفي بدایة

اد قائمة موضحة لحقوق المستهلك مریكا باعتمفي أأشهر نشطاء الحركة  وهو من" رالفنادر"

 )10( جمالي لیصبح عددها الإ، "كیندي"ربعة التي وضعهاالألى الحقوق إحقوق  بإضافةستة

  :حقوق هي

بجودة التصمیم و الدقة في حق المستهلك في الحصول على سلع تمتاز  -1

ن یدفع ثمنا عادلا مقابل السلع و الخدمات التي یحصل أحق المستهلك في  -2،الأداء

ن المؤسسات مئقة حق المستهلك في الحصول على الاحترام و المعاملة اللا  -3،علیها

ي أن تكون المنتجات المقدمة له خالیة من حق المستهلك في أ -4،التي یتعامل معها

مع   ن تكون  المنتجات المقدمة له لا تتعارضأحق المستهلك في  -5،آثار بیئیة ضارة

حق المستهلك في تقدیم  الشكاوي و الطعون و التي  -6،عادات و تقالید و قیم المجتمع
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 -9علاملإحق ا -8،مانلأحق ا -7،و یستعملهاأترتبط بالسلع و الخدمات التي یشتریها 

  .حق الاستماع له -10،حق الاختیار

  وروباأحركة حمایة المستهلك في  تطور: المطلب الثاني

ن شعرت دول أبعد  ،وروباألى كندا ثم إبعد فترة قصیرةانتقلت حركة حمایة المستهلك 

وروبي جاء الاهتمام الأ1972و في مطلع عام ، القارة بالمخاطر التي تحدق بالمستهلك

لزعماء دول و حكومات السوق  قمة باریس فيو ذلك في شبه توصیة صدرت ، بالمستهلكین

برنامج لحمایة المستهلكین و تم  1975حیث حدد مجلس وزراء السوق سنة ، وروبیةالأ

وروبیة قامت الدول الأ وتبعا لذلك، ساسیة لحمایة المستهلكعلان فیه عن الحقوق الأالإ

تشریع  ألمانیا فأصدرت، كمقاومة التعسف ضد المستهلصدار تشریعات متخصصة في إب

تعلق بمقاومة الشروط التعسفیة ضد المستهلك الواردة ضمن الشروط العامة في اتحادي ی

ون صدر قانانجلتراوفي ، 09/12/1976و ذلك بتاریخ ، "الإذعانعقود " العقود النموذجیة

رقم صدر قانون حمایة المستهلك فقد فرنسا أما في، خاص بالشروط المجحفة في العقد

  .10/01/1978المؤرخ في ، 78/23

  مایة المستهلك على الصعید الدوليحركة ح تطور: المطلب الثالث

في لك ازداد الوعي بضرورة حمایة المسته، نتاجهور الثورة الصناعیة  و زیادة الإمع ظ

ول أ بمبادرة إنشاء أ.م.للمستهلكین في الو رئیس الاتحاد تبعا لذلك، مریكیةالولایات المتحدة الأ

عام  أفریللمختلف الدولفي الدولیة للمستهلكین  ةالمنظم"تسمى منظمة دولیة 

بوضع مستشار لدى المجلس الاقتصادي  و الاجتماعي  حیث تتمتع هذه الأخیرة،"1960

و ، التغذیة العالمیةو منظمة ، المتحدة للثقافة و العلوممم و منظمة الأ، مم المتحدةلمنظمة الأ

هداف تصب في حمایة المستهلك لها أ، عضوا 15مجلس یتكون من یدیر هذه المنظمة 

مم المتحدةفي منتصف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأوبعدها اعلن، المعنویةالمادیة و 

 و في سنة، یة و الاجتماعیةحمایة المستهلك علاقة بالتنمیة  الاقتصادلبأن ، السبعینیات
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لى تحقیق التي تسعى إو ممالمتحدة التوجیهیة لحمایة المستهلكمبادئ الأ تم اعتماد1985

  :الأهداف الآتیة

من خلال ، مستهلكینالدول على تحقیق الحمایة الكافیة لسكانها كونهم  مساعدة-1

  .ومنظمات للمستهلكینتأسیس جمعیات 

  .ارلتمكینهم من الاختی وصول المعلومة الوافیةتسهیل-2

  .لحمایة مصالح المستهلك وقوانین ومراقبة تنفیذهاالدول على وضع سیاسات  حث-3

  التطور التشریعي لحمایة المستهلك في الجزائر: المطلب الرابع

دت الجزائر  وج، كت تمارسه جمعیات حمایة المستهلأمام تعاظم الضغط الذي أصبح

نشاء لأجل ذلك عمدت إلى إ، و بمسألة حمایته هتمام نسبیا بالمستهلكنفسها مضطرة للا

الاستهلاك  و وضع قوانین و تنظیمات التي تنظم، بموضوع حمایة المستهلك تعنىهیئات 

للاستهلاك لمقاییس الجودة و من  المعروضة المنتجاتبوجه عام و تكفل مراقبة مدى مطابقة 

ة بسبب طبیعة نها لم تواكب في البدایة هذه الحركة العالمیإلا أ ،ثم محاربة الغش و التضلیل

الخارجیة النظام الاقتصادي الذي انتهجته بعد الاستقلال و الذي تمیز باحتكار الدولة للتجارة 

داریةفإنه لا توجد أما من الناحیة الإ، من خلال مؤسسات عمومیة أوكلت لها مهمة الاستیراد

 -الخارجیةلذا تولت هذه المهمة وزارة الفلاحة و مصالحها ، هیئة متخصصة في الرقابة

هي قمع الغش بشكل  عضاءها محدوداو مهمتهم الرئیسیةو كان عدد أ -مصلحة قمع الغش

  .بل لحمایة الاقتصاد الوطني، طار حمایة المستهلكعام و لیس في إ

ذلك لى وزارة التجارة و ل هذه المصلحة من وزارة الفلاحة إتم تحوی 1982و في عام 

و بعد التحولات الاقتصادیة و ، التحقیقات الاقتصادیة سعار وللقیام بقمع الغش و رقابة الأ

سیاسة اقتصاد السوقظهر مصطلح الدولة  و تبني، 1989سیة التي حدثت في سنة السیا

المتعلق ، 89/02المستهلك لأول مرة في تاریخ الجزائر كمفهوم جدید بموجب القانون رقم 

إلزامیة السلامة : أساسیة خمسة هيالذي جاء بمبادئ  و، بالقواعد العامة لحمایة المستهلك
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 لزامیة المطابقةإ و إلزامیة الإعلام ،إلزامیة الضمان،إلزامیة الأمن الاقتصادي،الصحیة

  :نستطیع التمییز بین مرحلتین هذا الأساسبناء على ،للمقاییس المعتمدة

تمیزت هذه المرحلة بصدور بعض :89/02المرحلة السابقة لصدور قانون :الفرع الأول

نها قد أسست لمبادئ إلا أ، هلك الجزائري الحمایة المطلوبةالقوانین العامة التي لم توفر للمست

  :هامة منها

عن بعض الجرائم  والذي تحدثالمعدل لقانون العقوبات الجزائري  75/47مر رقم الأ/ 1

 إلى 429المواد من  انظر(والطبیة المواد الغذائیة  والتدلیس فيمنها الغش في بیع السلع 

  ).ج.ع.من ق 435

وكان ، المتعلق بتسمیات المنشأ 16/07/1976في المؤرخ ، 76/65مر رقم الأ /2

  .حمایة المنتج منه الغرض

، علامبالإ الالتزام(التدلیسيحكام المتعلقة بالسكوت تضمن القانون المدني لبعض الأ/3

  .)یةلعیوب الخفبضمان ا وتلك المتعلقة

 والمتعلق بتعاونیات 07/03/1987المشترك المؤرخ في لى جانب القرار الوزاري إ/4

نشائها إ والغرض من، إلى تحقیق الربح ولا تهدفذات الطابع الاجتماعي الاستهلاك 

المساهمة في حمایة القدرة الشرائیة للعامل عن طریق ضمان تموین المشتركین فیها تموینا 

  .منتظما

بدایة عام  مع :2009غایة  إلى 89/02القانون رقم  صدور مرحلة: الفرع الثاني

والمتعلق 07/02/1989المؤرخ في  89/02صدار قانون سارعت الجزائر إلى إ، 1989

كبیرة للمستهلك لیعتبر اللبنة  ولى هذا التشریع حمایةحیث أ ،العامة لحمایة المستهلك بالقواعد

مادة  30على  وذلك باحتوائه، ولى لتأسیس نظام قانوني لحمایة المستهلك في الجزائرالأ
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هذا القانون  وقد استتبع، المشروعة للمستهلك والاعتراف بالحقوقسألة الحمایة متعلقة بم

  :نذكر منها، مجموعة من المراسیم التنفیذیةب

  .وقمع الغشیتعلق برقابة الجودة ، 90/39 مالمرسوم التنفیذي رق/1

  .والخدماتالمنتجاتیتعلق بضمان ، 90/266المرسوم التنفیذي رقم /2

  .وعرضهاالغذائیة  المنتجاتسم یتعلق بو ، 90/366وم التنفیذي رقم المرس /3

والتنظیف مواد التجمیل  إنتاجیحدد شروط ، 92/41المرسوم التنفیذي رقم  /4

  .غیر ذلك مع المراسیم التنفیذیة إلى...السوق الوطنیة البدنیوتكییفها وتسویقها في

مع لقد لعب هذا القانون دورا بارزا في بلورة فكرة حمایة المستهلك في المجت    

تراجع  وذلك بسبب، ساسیة للقول بوجود حمایة خاصة للمستهلكالأ ویعتبر الركیزة، الجزائري

قد یمس اقتصاد السوق الذي  والتحول إلىالمجال الاقتصادي الموجه  وانسحابها منالدولة 

شراف رسمیا على حمایة هذا وقد أوكلت بموجب هذا القانون مهمة الإ ،بمصلحة المستهلك

 ،إداریةسلطات :ساسیة هيمنه إلى ثلاث هیئات أ 15طبقا للمادة، المستهلك في الجزائر

هذا و قد استمر سریان مفعول قانون حمایة ، المستهلك وجمعیات حمایةسلطات قضائیة 

، 03/03رقم  تاریخ صدور قانون تنظیم المنافسة 2003غایة  إلى 89/02المستهلك رقم 

تعد ، رتیبات جدیدةجاء بت حیث، نوعیة في مجال حمایة المستهلكالذي یعد بمثابة نقلة 

لى و كذا إحداث قواعد قانونیة جدیدة تهدف أساسا إ، 89/02بمثابة تعدیل ضمني لقانون

  .الاستهلاكیةخصوصا ما یتعلق بالعقود ، تعزیز حمایة المستهلك
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  قانون حمایة المستهلك ماهیة: المبحث الثالث

ي لم یحض باهتمام تحدید المقصود بالمستهلك الذ نسعى من خلال هذا الفصل الى

كان استعمال هذا المصطلح  اذ، 20لا بدایة النصف الثاني من القرن فقهاء القانون إ

التساؤلالذي لذلك یكون الهدف هو محاولة الإجابة عن ، الاقتصاد ورا لدى رجالمحص

في فئة المستهلكین  كان المهني یدخل وما إذا، والمتدخلكل من المستهلك  یتمحور حول

قد تخدم  وأن العقودلاسیما  ،عندما یقوم بإبرام عقود الاستهلاك خارج نطاق تخصصه المهني

  مباشر؟و غیر بشكل مباشر أ و عملهمهنته أ

  مفهوم قانون حمایة المستهلك:الأولالمطلب 

، وبیان خصائصهلى تعریفه إالتطرق  ینبغي، مفهوم قانون حمایة المستهلكلضبط     

  .خرىالقوانین الأبعض علاقته ب ثم دراسة

  وبیان خصائصه قانون حمایة المستهلك تعریف: الأولالفرع 

القانونیة التي تنظم العلاقات مجموعة من القواعد ":یعرف قانون حمایة المستهلك بأنه

الطرف القویفي عملیة عرض السلع  والمتدخل بوصفهالطرف الضعیف ه بین المستهلك بوصف

نتاج السلع إبدایة من مرحلة ، في السوق بهدف توفیر حمایة المستهلك والخدمات الاستهلاكیة

  "طرفه واقتنائها منلى عرضها النهائي للاستهلاك إثم التوزیع  وتقدیم الخدمات

خصوصا ، المعدل و المتمم 09/03حكام القانون رقم و طبقا لأ، علاهأالتعریفبناء على 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  04/02حكام القانون رقم أو كذا ، منه ولىالمادة الأ

  :تمیزه عن القوانین الأخرى منها الخصائص جملة منقانون حمایة المستهلك لفإن ، التجاریة

تتمیز الكثیر من :لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش الصیاغة الفنیة الخاصة:أولا

ومواصفات كالقواعد المتعلقة بمقاییس ، قواعد قانون حمایة المستهلك بصیاغة فنیة خاصة

، والخدمات وقواعد امنوسلامة ومطابقة المنتجاتالمنتجاتضمان  السلعوالخدمات وكذا قواعد
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الخبرة  هلوبالتالي تدخلأالتوسع من مسالة حمایة المستهلك  إلىكل هذه القواعد ترمي 

  .كل نوع من هذه القواعد والاختصاص في

 الأساسيیمثل المستهلك الجوهر :انون حمایة المستهلكقلقواعد  الآمرةالصیاغة :ثانیا

، الآمرةالصیاغة  إلىلجأ المشرع  ،تحقیق هذا المسعى لأجللقانون حمایته و قمع الغش و 

و  ،ضامنا بذلك احترامه من طرف كافة المتدخلین، التنظیمي أوسواء في جانبه التشریعي 

وضع نظاما رقابیا صارمایتعلق بتفتیش المحلات و المنشآت ، فاعلیة الأحكام ایضا لضمان

ضمن هذا تإلى ذلك ی، و عرض السلع و المنتجات للتحقق من سلامة تطبیق هذا القانون

وهو ما یشكل  ،الجزاءات المتعلقة بها ترتیب و في هذا المجال المخالفات كیفیةضبط القانون

  .تعزیزا من المشرع للطابع الآمر لقواعد حمایة المستهلك و قمع الغش

 وقمع الغشلقد حدد المشرع من خلال أحكام قانون حمایة المستهلك :الرقابةخاصیة:ثالثا

ذلك منحت  وفي إطار،محاضر ومعاینة المخالفاتوإثباتها فيالجهات المؤهلة للقیام بالرقابة 

قدي بین تحقیق التوازن الع وهامة لمحاولةالمؤهلة سلطات واسعة لجمیع هذه الأشخاص 

  والمتدخلینالمستهلكین 

  خرىعلاقة قانون حمایة المستهلك ببعض فروع القوانین الأ :الفرع الثاني

، یعد قانون حمایة المستهلك من القوانین الحدیثةالذي یهتم بحمایة فئة المستهلكین 

عدة قوانین ذات صلة بهسواء بشكل مباشر  أنه هناكلا إ، نه قانون مستقل بذاتهأوبالرغم من

  :همهاأمنو ، و غیر مباشرأ

في ، تظهر العلاقة بین القانونین :علاقة قانون حمایة المستهلك بقانون المنافسة:أولا

و عون اقتصادي بجذبه أن المستهلك یمثل الهدف النهائي الذي تسعى كل مؤسسة أكون 

الهدف من ذ إ، في السوق من اجل تحقیق أكبر ربح ممكن وخدماته المعروضةنحو سلعه 

لذلك فان ، المستهلك مصطلح لاستهلاك الذي اشتق منهنشطة الاقتصادیة هو اممارسة الأ
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بطریقة غیر مباشرة  وبالتالي مساس، هریة المنافسة فیه مساس للسوق كلأي مساس بح

  .بسلامة المستهلك

یضم القانون المدني مجموعة  :علاقة قانون حمایة المستهلك بالقانون المدني:ثانیا

، القائم بهافراد دون التمییز بین صفة القواعد القانونیة التي تنظم المعاملات المالیة بین الأ

نتاج و أما قانون حمایة المستهلك فینظم العلاقات بین المستهلكینو المتدخلین خلال عملیةالإ

الشریعة  الثانيو باعتبار ، نثیقة بین القانونیو من ثم فإن هناك علاقة و ، العرضالتوزیع و 

كالتزام ، ستهلكبالنسبة للم ئیةیستمد منه أهم قواعده الحما الأولفإن ، العامة لكل القوانین

  .و غیرها...الالتزام بالسلامة و الشروط التعسفیة، علامالالتزام بالإ، ضمان العیوب الخفیةب

  :قانون حمایة المستهلكبالقانون التجاري علاقة: ثالثا

فان هناك ، نشطة الاقتصادیةهم الأأن النشاط التجاري الذي یؤطره القانون التجاري أبما 

التاجر سواء كان  وذلك لان،المستهلك وقانون حمایةبین هذا القانون  وطیدةعلاقة جد 

هم عناصر أبالتالي یعد ، یعد محترفا في معاملاته مع المستهلك امعنوی أواطبیعی اشخصی

من أحكام تتعلق بالتجار ضخیر یتن هذا الأأكما ، جال تطبیق قانون حمایة المستهلكم

  .شهار التجاريكالإ

داري یهتم ن القانون الإأبما  :داريحمایة المستهلك بالقانون الإ علاقة قانون:رابعا

خلال  هي منحمایة المستهلك وبین قانونن العلاقة التي تظهر بینه إف، ونشاطهادارةالإبتنظیم 

وصناعیة وتقدیم خضوع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تمارس نشاطات تجاریة 

المنتفعین مع نها تعد في علاقتها لأ، حمایة المستهلكحكام قانون لأ ،بمقابل مادي خدمات

  .الخ...والغازمؤسسة الكهرباء ، كالمستشفیات، بخدماتها في مركز المحترف

یتصل قانون حمایة المستهلك  :علاقة قانون حمایة المستهلك بقانون العقوبات:خامسا

جزائیة توقع على كل ول  یتضمن عقوبات ن الأأعلى أساس ، اتصالا وثیقا بقانون العقوبات

أخرى و من جهة ، موال المستهلكأحكامه و التي تمس بأمن و صحة و متدخل مخالف لأ

، حكام الجزائیة خاصة بحمایة المستهلك منصوص علیها في قانون العقوباتهناك بعض الأ
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( والطبیةكما هو الحال بالنسبة لجرائم الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة 

من القانون   70، 69، 68لیها المواد ناإحالتأو التي ) ج.ع.ق 435لى إ 429المواد من 

تعلق بحمایة المستهلك و قمع الم 18/09المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  09/03رقم 

لى نطاق الممارسات التجاریة إن الجزاء الجنائي یمتد ألى إشارة الإ هذا وتجب، الغش

عدم ، رفض البیع، عدل و المتمم كالبیع المتلازمالم 04/02 انون رقمبموجب الق نظمةالم

  خال...شروط البیع و عدم الفوترة و بالأسعارعلام الإ

09/03رقم  وقمع الغش تحدید نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك :المطلب الثاني  

، من القانوني المنشودالأ تطلباتي قانون من مأتعتبر مسألة ضبط نطاق تطبیق 

ط معرفة القواعد القانونیة التي تحكم علاقتهم و ضبشخاص مسبقا و على نحو مكونهیتیح للأ

ذا ما تعلق إو كذا ، خاصة في قانون حمایة المستهلك، لیهإمان وثقة تتعاظم الحاجة أو هو 

تحدید  09/03من القانون رقم  02قد تولت المادة ، هذا و مر بقواعد ذات طابع جزائيالأ

و خدمة معروضة أحكام هذا القانون تطبق على كل سلعة أن أنصت على  اذ ،نطاق تطبیقه

و مجانا و على كل متدخل و في جمیع مراحل عملیة العرض أللاستهلاك بمقابل 

فإن نطاق تطبیق  ،خرى من ذات القانونأحكام أفمن خلال نص هذه المادة و ، للاستهلاك

  :یتمثل فيهذا الأخیر 

  شخاصمن حیث الأ 09/03تطبیق القانون رقم  نطاق: الفرع الأول

الأول هو المستهلك باعتباره ، صنفین من الأشخاص 09/03قانون رقم تخص أحكام 

هو فأما الثاني ، تضمنه من حقوق والمستفید مماالمستهدف أساسا بالحمایة في هذا القانون 

لذا ، رتبه من التزامات والمسؤول عماالمتدخل باعتبارهالمعني بتطبیق أحكام هذا القانون 

  .طرفي العقد الاستهلاكي دراسة سوف نتولى بشيء من التفصیل
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  يعقد الاستهلاكالالمستهلك بوصفه الطرف الضعیف في : أولا 

سعیا وراء ، والقضاءلقد حظي موضوع المستهلك باهتمام واسع لدى الفقه القانوني  

 نهلأذلك ، كمصطلح لم یحظ بتعریف دقیقغیر أن المستهلك ، تحقیق الحمایة الضروریة له

عرف أكثر لدى رجال الاقتصاد الذین عرفوا العملیة الاستهلاكیة بأنها آخر العملیات 

بمعنى فناء أو هلاك السلع  ،الاقتصادیة التي تخصص فیها القیم لإشباع الحاجات

لتي تبدأ بإنتاج بهذا یعد المستهلك الشخص الذي تنتهي عنده الدورة الاقتصادیة ا، والخدمات

فالسلعة إذا آلت إلیه تنتهي إلى ، ثم تنتهي باستهلاكها وتمر بتوزیعها، السلعة أو الخدمة

  :أما، والسكونالركود 

تحدید المتعلقب موضوعهذا الانقسم إزاء  فقد :موقف الفقه من مفهوم المستهلك/ 01

  :تعریف دقیق للمستهلك إلى اتجاهین اثنین هما

الفقه الفرنسي الذین  الاتجاه أغلبیةیمثل هذا  :لمفهوم المستهلكالاتجاه المضیق /أ

یرون أن لفظ المستهلك یقتصر على الشخص الذي یقوم بالتصرفات القانونیة اللازمة لإشباع 

تصرفات لأغراض المهنة أو و یخرج من ذلك كل من یبرم ، حاجاته الشخصیة و العائلیة

الذي تؤیده لجنة شروط التعسفیة و و من أهم التعریفات التي وضعت في هذا الاتجاه  ،الحرفة

كل شخص یقتني أو یستعمل مالا أو خدمة ": أن المستهلك هو ، ذلك الذي اعتبرفي فرنسا

سواء تعلق  الأمر باقتناء المنقولات أو العقارات دون أن ، لتحقیق هدف شخصي أو عائلي

  ".هدف مهنيیكون لهذا الاقتناء أي 

 یتعاقدون لأغراض تجاریة أو مهنیة والمهنیین الذینفئة التجار  ، فانهذا التعریفوفقا ل

كما یستبعد من هذا التعریف كل ، من التمتع بالحمایة التي یكفلها القانون للمستهلك یحرمون

ي من یقتني منتوجا أو خدمة لغرض مزدوج بمعنى أن یقتني السلعة أو الخدمة لغرض مهن

أن یقتني وكیل عقاري سیارة یستعملها في تنقلاته ك، مهني في نفس الوقت وآخر غیر
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لأن في هذه الحالة تطبق ، الخاصة مع عائلته إلى جانب استعمالها في خرجاته المهنیة

  ."الفرع یتبع الأصل"قاعدة 

وذلك ، ریق من هذا الاتجاه في تضییق مفهوم المستهلكففقد شدد ،إلى جانب ذلك    

 وعن المهني، ةنیعن الشخص الذي یتصرف لأغراض مه صفة المستهلك حتى ستبعادبا

أن وبما ، تصرفه خارج مجال اختصاصاته المهنیة ولو كانالذي یتصرف لغرض مهني حتى 

في وضعیة أضعف مقارنة مع  ومؤهلاته المهنیةالمهني الذي یتصرف خارج حدود درایته  هذا

یستفید من  ة تنقیح قانون الاستهلاك الفرنسيحسب لجنفانه ، الطرف الآخر المتعاقد معه

  .قواعد خاصة بدلا من قواعد حمایة المستهلكلحمایة ال

كغلوه في التضییق من مفهوم ،ةشدید للإشارة فان هذا الاتجاه قد وجهت له انتقادات

مما یجعلنا نتساءل ، حیث حصر هذا الأخیر في طائفة الأشخاص الطبیعیین فقط، المستهلك

بالرغم من أن الأخذ بهذا سبب إقصاء فئة الأشخاص المعنویة من طائفة المستهلكین  عن

والذي ، سیساعد على تحقیق الأمن القانوني المنشود للمستهلك، للمستهلك ضیقالمفهوم ال

  .تحقیقه في ظل تبني مفهوم موسع لصفة المستهلك یصعب

یرى أنصار هذا الاتجاهأن المقصود بالمستهلك  :الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك/ ب

الشخصیة  كل من یبرم تصرفا قانونیا من أجل استخدام المال أو الخدمة في أغراضه":هو

یهدف هؤلاء بهذا التعریف إلى مد نطاق الحمایة القانونیة إلى  ،"أو في أغراضه المهنیة

كما هو الحال بالنسبة للطبیب الذي یشتري  ،المهنیالذي یقوم بإبرام تصرفات تخدم مهنته

أو من یشتري سیارة لاستعماله ، أو التاجر عندما یشتري أثاث محله ،المعدات الطبیة

  .یعتبر مستهلكا ما دامت السیارة تستهلك في الحالتین ،الشخصي أو المهني

المستهلك حسب هؤلاء هو من تنتهي عنده دورة السلعة أیا كان الغرض من ان 

لان ، لذا یستبعد من هذا المفهوم كل من یشتري سلعة أو خدمة لأجل بیعها ثانیة، عمالهااست

و ما یلاحظ على هذا المفهوم انه یوسع من دائرة الحمایة المقررة . المال لا یستهلك هنا

إذ أنه  أضاف فئات أخرى من المتعاقدینو یتعلق الأمر بـالمهني الذي یتعاقد  ،للمستهلك
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و لكنه یتصرف ، خدمات لأغراض حرفته أوصصه للحصول على أشیاء خارج إطار تخ

الأمر الذي یجعله في موقف المتعامل الجاهل بالمقتضیات التعاقد ، خارج مؤهلاته المهنیة

كحال الطبیب الذي یقتني المعدات ، الخاصة بالسلع و الخدمات غیر المتخصص بها

لمحله التجاري و كذا المحامي الذي یشتري و حال التاجر الذي یشتري نظام الإنذار ، الطبیة

كل هذه الفئات جدیرة بالحمایة القانونیة التي تكفلها قوانین حمایة ،جهاز الإعلام الآلي لمكتبه

  .ضد إساءة استعمال الأطراف القویة المتعاقدة معها لقوتها الاقتصادیة، المستهلك للمستهلكین

لتحدید  والخبرة كمعیاراخذ بالتخصص قد هلرغم من أنباللإشارة فان هذا الاتجاه 

حتى ولو كان مهنیا  ،حیث كل من یتعاقد في مجال لا خبرة له فیه یعد مستهلكا، المستهلك

هذا  لا سیما عندما اعتبر بعض، في مجالات أخرىقاصدا بذلك توسیع دائرة مفهوم المستهلك

إلى  وذلك بالنظرالمواطن المستهلك مرادف لكلمة  "رالفنادر:"الأمریكي وعلى رأسهمالاتجاه 

قد وجهوا له بهذا  غیر انهم، حمایة المواطن مرتبطة بحمایة المستهلك وبالتالي فان،المصلحة

  :عدة انتقادات منها

أنه یجعل حدود قانون الاستهلاك غیر دقیقة لمعرفة ما إذا كان المهني یعمل  /1    

  .التطبیق علیهحتى نحدد القانون الواجب ، في إطار تخصصه أم لا

انه إذا كان هؤلاء المهنیین الذین یتعاقدون خارج نطاق تخصصهم في وضعیة  /2    

طالما انه هناك قواعد خاصة بهم ، فإنهم لن یحتاجوا لقواعد حمایة المستهلك، ضعف

  .لحمایتهم

لقد تأثر القضاء الفرنسي بالجدل الفقهي  :القضاء من مفهوم المستهلك موقف/ 02

اثر ،"غیر المهني" مفهوم المستهلك خاصة بعد ظهور مصطلح جدید و هو حول تحدید

المتعلق بحمایة  10/01/1978الصادر في  78/23صدور القانون الفرنسي رقم 

إلى أن  تأشار ، من ذات القانون 35نظرا لان المادة ، المستهلكین ضد الشروط التعسفیة

نصوص هذا القانون تتعلق فقط بالعقود المبرمة بین المحترفین و غیر المحترفین أو 
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و هل یقصد به " غیر المهني" لذلك أثیر التساؤل حول مفهوم مصطلح، كینالمستهل

  لا؟نفسه أم  المستهلك

البعض بأنه  واعتبار لدى، مهنيالغیر بعض الفقه بصعوبة تحدید فكرة  اعترافوأمام 

قد ، 28/04/1987من خلال القرار الصادر في  نجد أن القضاء الفرنسي، نفسه المستهلك

یتصرف خارج إطار اختصاصاته المهنیة أثناء ممارسة مهنته  والمهني الذيوضع المستهلك 

على اعتبار أن هذا الأخیر في نفس حالة الجهل التي یتصف بها أي ، في كفة واحدة

بناء على ذلك فإن القضاء الفرنسي  ،إفادته بالأحكام الحمائیة جب بالتاليوی،مستهلك عادي

  .المحترف المستهلكستهلك هو مفهوم قد كرس مفهوما جدیدا للم

 قرار لها بموجبكمة النقض الفرنسیة من موقفها غیرت مح1995مع بدایة و لكن  

، من قواعد الحمایة ولا یستفیدلا یعتبر مستهلكا " باستعمالها لصیغة جدیدة مضمونها

هذه  ویخضع وجودهذا ،"الشخص الذي یبرم عقدا له صلة مباشرة مع نشاطه المهني

هذا المعیار الذي طبقته على الشروط التعسفیة  واستنادا إلى، العلاقة لتقدیر قاضي الموضوع

المقررة یجعل المهني بعیدا من أن یكون محلا للحمایة بموجب القواعد ، والقرض الاستهلاكي

المفهوم الضیق الصریح لمحكمة النقض الفرنسیة بتبني  القرار وهو، لحمایة المستهلك

  .للمستهلك

تعد الجزائر من أوائل الدول العربیة  :من حمایة المستهلك المشرع الجزائريموقف / 03

غیر أنه لم یرد أي ، حمایة فعالة للمستهلك والسعي لتوفیرالتي اهتمت بمسألة الاستهلاك 

حمایته في  وقد كانتهذا ، كأول قانون لحمایة المستهلك 89/02تعریف له في القانون رقم 

مع أن هذا الأخیر لم ، ظل الاقتصاد الموجه مقتصرة على بعض المواد ضمن القانون المدني

  .یشیر إلى مصطلح المستهلك بل كان مصطلح المشتري هو السائد

لم یعرف المشرع الجزائري : )الملغى( 89/02م المستهلك في القانون رقم مفهو /أ

قد أحالنا إلى فمنه  06بموجب المادة و غیر أنه  ،89/02صراحة المستهلك في القانون رقم 

المستهلك ح مصطلرأسهاوعلى لحات الواردة في هذا القانون حدد مفاهیم المصطیالتنظیم الذي 
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المستهلك هو كل ": قولهابیانه عند  90/30فیذي رقم من المرسوم التن 02 لت المادةوهو ماتو 

مجانا منتوجا أو خدمة معدین للاستهلاك الوسیطي أو النهائي لسد  أوشخص یقتني بثمن 

  ."حاجاته الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل به

معتبرا إیاه ، قد أخذ بالمفهوم الضیق للمستهلك، التعریف یتبین أن المشرع الجزائريمن هذا 

، واحتیاجاته الشخصیةاستعمالاته  والخدمات لأجلفقط ذلك الشخص الذي یقتني المنتجات 

ما تؤكده وهو ، یعتبر من قبیل المستهلكین كل من یقتني لأجل حاجاته المهنیة وبالتالي لا

المتعلق بالرخص المسبقة ، 97/254من المرسوم التنفیذي رقم  02من المادة  02الفقرة 

لا تعتبر المواد المستعملة في إطار نشاط مهني كمنتجات :" اج المواد السامة عند قولهالإنت

  ".استهلاكیة في مفهوم هذا المرسوم

  :ةیالمتعلق بالممارسات التجار  04/02مفهوم المستهلك في القانون رقم /ب

التشریعات  ومعه تطورتالمستهلك  معه مفهومتطور ، المستهلك وتنوع حاجیاتمع تعدد 

 04/02المادة الثانیة من القانون رقم  یلاحظ من خلال نص وهو ما، المؤطرة لحمایته

یعد المستهلك كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا :" التي تنص على المعدل والمتمم

  ."كل طابع مهني ومجردة منقدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت له 

، قد أضاف شیئا جدید بخصوص المستهلك، المشرعیتبین أن ، باستقراء نص المادة

كما  ،بإمكانیة أن یكون الشخص الاعتباري أو المعنوي من طائفة المستهلكین ویتعلق الأمر

إلى تحقیق  ولا تسعىهو الحال بالنسبة للجمعیات الخیریة التي تمارس أنشطة غیر مهنیة 

  .الملاك المشتركین وكذا نقابات، یةواجتماعالربح بالقدر الذي تهدف فیه إلى غایات إنسانیة 

  :18/09المعدل بموجب القانون رقم 09/03مفهوم المستهلك في القانون رقم  /ج

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني :" على أن 09/03من القانون رقم  03تنص المادة 

، الشخصیةأو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من اجل تلبیة حاجاته ، بمقابل

یستفاد من خلال تعریف المستهلك المذكور ، "أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل به
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یمكن إضفاء صفة  والمواصفات حتىانه ینبغي أن تتوفر جملة من العناصر ، أعلاه

  :هي وهذه العناصرالشخص  المستهلك على

على عكس المرسوم التنفیذي المطبق  :أن یكون من الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة/1

القانون فإن ، الذي أقصى الشخص الاعتباري من إمكانیة اعتباره مستهلكا 89/02للقانون 

طبیعي على اعتبار أن المستهلك هو كل شخص  04/02قد توافق مع القانون رقم  09/03

تصرفات مماثلة ل) المعنويالشخص (الأخیر خاصة عندما تكون تصرفات هذا ، معنوي أو

لكن ما یعاب على المشرع في هذا ، أي لا یكون في مركز قوة، الأشخاص الطبیعیة

، القانونهذا بهو عدم تحدیده لقائمة الأشخاص الاعتباریة المشمولة بالحمایة في ، الخصوص

  .بمعیار الغرض وعدم الاكتفاء

لذا كل التعریفات ، على المستهلك أسلوب الاقتناء لتلبیة حاجاته یغلب :الاقتناءفعل  /2

أما المستعمل فلا یمكنه الاستفادة من الحمایة ، "یقتني" استعملت مصطلح ، السابق ذكرها

بالرغم من انه في غالب الأحیان من یقتني هو من ، بموجب قانون حمایة المستهلك

لذا من المفید تدارك النقص ، أفراد أسرة المقتني إلىكما یمتد هذا الاستعمال ، یستعملها

فیكون فعل ، والمستعملحتى یشمل المقتني  ،لحاصل في التشریع الخاص لحمایة المستهلكا

أما عن المجانیةفتكون عندما یمنح المنتوج كهدیة  ،الاقتناء بمقابل لما یدفع المستهلك مقابلا

  .مثلا

لقد جعل المشرع حتى یكون الشخص مستهلكا أن : أن یستهلك المنتوج بصفة نهائیة/3

 وإلى استعمالهاالاستهلاك الفوري ای ،النهائي للمنتوج ، الاستعمالمن الاقتناءیكون غرضه 

بذلك لا یعد الشخص ، حتى تستهلك متى كانت من الأشیاء ذات الاستهلاك المتراخي

مستهلكا طبقا لقانون حمایة المستهلك من یقتني منتوجا بهدف إعادة بیعه لعدم تحقق شرط 

  .الاستهلاك

المشرع في تعریفه  لقد شمل :بهأن یلبي حاجاته أو حاجات شخص آخر أو حیوان یتكفل /4

للمستهلك الشخص الذي یلبي حاجاته الشخصیة أو حاجات عائلته دون حاجاته المهنیة أو 
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بذلك تتحقق له الحمایة بموجب قانون حمایة المستهلك عندما یكون ، حاجة حیوان یتكفل به

  .ابع المهنيالمستهلك بعیدا عن الط

  كطرف قوي في العقد الاستهلاكي المتدخل: ثانیا

 والتجارة هي، یدل تعبیر مهنة على كل نشاط منظم هدفه الإنتاج أو تقدیم الخدمات

بذلك یعرف المهني بأنه كل ، لذلك اعتبرت من أهم المهن، أولى أشكال هذه النشطة المنظمة

 ومهنته ویتصرف بقصدشخص طبیعي أو معنوي یتصرف كأصل عام لتلبیة حاجیات حرفته 

، لیتخذه محلا لمزاولة نشاطه ویستأجر المكانفیشتري الأشیاء بقصد إعادة بیعها ، المضاربة

  .فإن المحترف هو الطرف الثاني في العلاقة الاستهلاكیة ومن ثم

لتسمیات التي أطلقها المشرع للدلالة على المتدخل بمناسبة إصداره هذا وقد تعددت ا

واستعمل بدایة ، حیث لم یستقر على مصطلح واحد، والتنظیمیةللنصوص التشریعیة 

 وأخیرا استقر) المؤسسة(تسمیةثم إلى ، )عون اقتصادي(مصطلح  وغیره إلى) محترف(لفظ

  ).المتدخل(إلى لفظ 

من المرسوم التنفیذي رقم  02یعرف المحترف حسب المادة  :تعریف المحترف/ 01

كل منتج أو صانع أو وسیط أو  وه«: والخدمات بأنهالمتعلق بضمان المنتوجات  90/266

طار مهنته في عملیة عرض إوعلى العموم كل متدخل ضمن ، حرفي أو مستورد أو موزع

مادة الأولى من القانون رقم هو ذات التعریف ذكرته الو ، "للاستهلاك المنتوج أو الخدمة

  ).الملغى(89/02

الغرض : في والمحترف یتمثلیتبین أن جوهر التمییز بین المستهلك ، من خلال التعریف

بینما ، وعائلیةإذ المستهلك یتعاقد بهدف تحقیق أغراض شخصیة ، من النشاط أو التصرف

مهني ذلك ما جعل المشرع یطلق تسمیة ، المهني یتصرف بهدف تحقیق أغراض مهنته

، 10/05/1994القرار المؤرخ في  من 08و07للتعبیر على لفظ المحترف في المادة 

والمتعلق ، 15/05/1990المؤرخ في  90/266المتضمن تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 

  ).40/1990عدد  الجریدة الرسمیة(والخدمات المنتوجات  بضمان
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تعددت التسمیات للطرف القوي  :لتسمیات الدالة على المتدخلالأساس القانوني ل/ 02

  :وهي كما یلي في العلاقة الاستهلاكیة

، بعد أن كان المشرع یستخدم مصطلح المحترف للدلالة على المهني: مصطلح المتدخل /أ

المتعلق ، 09/03من القانون رقم  07فقرة  03ذكر صراحة مصطلح المتدخل بموجب المادة 

بكونه الشخص الطبیعي أو المهني الذي یدخل ، المعدل والمتمم وقمع الغشبحمایة المستهلك 

  .والخدمات للاستهلاكفي عملیة عرض السلع 

المعدلة بموجب  03/03فقرة أولى من الأمر رقم  03بموجب المادة :المؤسسةمصطلح  /ب

التي تعرفها المادة المذكورة  المؤسسةوهو یأخذ المتدخل اسما آخر ، 08/12القانون رقم 

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات :" أعلاه بأنها

  "الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد

 04/02فقرة أولى من القانون رقم  03المادة  ببموج :يمصطلح العون الاقتصاد /ج

كل :" به بمفهوم هذا القانون والذي یقصدسمي المتدخل بالعون الاقتصادي ، والمتممالمعدل 

یمارس نشاطه في الإطار ، منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة

  "المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

فقه حول ما إذا كان تساءل ال :اعتبار أشخاص القانون العام محترفین مدى/ 03

وصف  وبالتالي إطلاقأشخاص القانون العام في صورة المرافق العامة من فئة المهنیین 

للبحث في ذلك وجب الاعتماد على أهم تقسیم أوجده ، المستهلك على المنتج من خدمتها

  :الفقه الإداري الذي یمیز بین

من المعلوم أن  ):المرافق ذات الطابع الصناعي و التجاري( المرافق العامة الاقتصادیة /أ

مرفق نقل : مثل، تزاول نشاط من جنس نشاط الأفراد، هذا النوع من المرافق هو حدیث النشأة

فتخضع هذه المرافق لقواعد القانون الخاص و ، و البرید و الكهرباء و الغاز، السكك الحدیدة

و نظرا لما أصبحت تهدف إلیه هذه ، في علاقتها مع الغیرلعادي القضاء ا لاختصاص

المرافق من جلب الزبائن مستعملة في ذلك وسیلة الإشهار والتسویق و تقدیمها للسلع و 
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) المستهلك( فقد تحولت إلى فئة المهنیین تهدف إلى إرضاء المنتفع ، أكثر فردیة، الخدمات

و بالتالي یمكن اعتبارها من طائفة ، المصلحة العامة قبل أن تهدف جزئیا إلى تحقیق

  .المتدخلین

على أساسها نظریات القانون  المرافق شیدتهذا النوع من  :المرافق العامة الإداریة /ب

تطبیق القانون الإداري قبل تعرضها إلى ما یسمى بأزمة المرفق  واعتبرت أساس، الإداري

ل تام تخضع بشك وهي بالتالي، نشاطا یختلف تماما عن نشاط الأفراد وهي تمارس، العام

والشرطة مرفق العدالة : خاصة تلك التي تقدم خدماتها مجانا مثل، للقانون العام إلا استثناء

في مركز تنظیمي تحدده  همكونل فلا یعد عندئذ المنتفعین منها من طائفة المستهلكین، والدفاع

غیر أن هناك نوع آخر ، مكن اعتبار هذه المرافق من قبل المتدخلینو من ثم لا ی، القوانین

فهي حسب الفقه الفرنسي من ، من المرافق العامة الإداریة تقدم خدماتها بمقابل كالمستشفیات

و اعتبار المنتفعین من خدماتها من فئة المستهلكین الذین یحق لهم التمسك ، فئة المحترفین

  .شریطة ألا یكونوا من المحترفین، كبقواعد قانون حمایة المستهل

  )الموضوع(حیث المحل من  09/03تطبیق القانون رقم  نطاق: الثانيالفرع 

فإن أحكام هذا القانون تسري على كل ، 09/03من القانون رقم  02طبقا لنص المادة 

  .و خدمة معروضة للاستهلاكأسلعة 

  :السلعة كمحل للاستهلاك /أولا

كل شيء مادي قابل للتنازل :" هي 09/03من القانون  03من المادة  17ة طبقا للفقرة عالسل

شیاء التي مفهوم الاستهلاك لا یقتصر على الأ وبذلك فإن، "و مجاناأعنه بمقابل مادي 

شیاء ذات الاستعمال المتكرر كالملابس بل یشمل الأ، غذیةستعمال لها كالأاتستهلك بأول 

  .وغیرها... والأثاث

مما ، شیاء المادیةعلى الأأن المشرع قد قصر في مفهوم السلعة ، ما یلاحظ على التعریفو 

براءات الاختراع و العلامات لمعنویة أن تكون محلا للاستهلاك مثل موال استثناء الأایعني 
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موال كونها ذات لأو لعل العلة في ذلك ترجع لطبیعة هذه ا، و الرسوم و النماذج الصناعیة

 ییسما یجعلها غیر ملائمة لأسالیب الرقابة و المطابقة و التق، معنویة غیر محسوسةطبیعة 

ن یقوم أذ لا یتصور إ، الأعمالمقترنة بعالم  هاكما أن، التي تتطلب كیانا مادیا لتطبیقها

غیر أن ، و محلا تجاریا لغرض غیر مهنيأو علامة تجاریة أشخص بشراء براءة الاختراع 

رها منتوجا ذهنیا محلا موال المعنویة باعتباالأن تكون بعض أ مانع هناك من یرى أنه لا

ن تكون السلعة ألم یشترط  09/03ن المشرع في القانون أیلاحظ أیضا  ، كماللاستهلاك

 90/39مر في المرسوم التنفیذي رقم محل الاستهلاك شیئا منقولا بخلاف ما كان علیه الأ

ن ككل شيء منقول مادي یم:" الذي عرف السلعة بأنهاالمتعلق بمراقبة النوعیة و قمع الغش 

نظر المشرع من  مانع فين لا هأو هو ما یمكن تفسیر ، "مادیة معاملاتوع ضن یكون مو أ

حمایة للأن یكون العقار كالمسكن و العقارالفلاحي محلا للاستهلاك و یخضع بالتالي 

ن المشرع لم یشترط عنصر أ كما، قانون حمایة المستهلك و قمع الغشالخاصة التي یقررها 

و من ثم فإن السلعة المستعملة مشمولة بأحكام قانون حمایة ، الجدیة في السلعة للاستهلاك

  .09/03المستهلك رقم 

شیاء التي لا تقبل التعامل مفهوم السلعة الأ عن یجب التنبیه أنه یخرج، وفي الأخیر

  .ن تكون محلا للحقوق المالیةأتصلح  والتي لاو بحكم القانون أما بحكم طبیعتها إ، فیها

  :الخدمة كمحل للاستهلاك /ثانیا

كل عمل : بأنها 09/03من القانون رقم  03من المادة  16تعرف الخدمة حسب الفقرة 

و ، "و مدعما للخدمة المقدمةأحتى و لو كان هذا التسلیم تابعا ، غیر تسلیم السلعة، یقدم

سواء كانت هذه ، و أداء قابلا للتقویم بالنقودأ هوم الخدمة یشمل كل عملمف علیه فإن

و أو ذات طابع مالي كالتأمین و الائتمان أصلاح و التنظیف لإداءات ذات طابع مادي كاالأ

فكل هذه الخدمات یمكن ، و فكریة كالعنایة الطبیة و الاستشارات القانونیةأذات طبیعة ذهنیة 
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و أحاجة شخص آخر  أون غایتها هي سد حاجة شخص أطالما  ،ن تكون محلا للاستهلاكأ

  .حیوان یتكفل به كالخدمات البیطریة

على غرار شمول  "بیع الخدمة" فكرة قانون حمایة المستهلكحكام أمنت بعض ضتقدهذا و 

  .حد سواء لىع "والخدماتللسلع البیع دما بعخدمة " المصطلح

  من حیث العقود المعدل والمتمم 09/03القانون رقم نطاق تطبیق  :الفرع الثالث

قتني بموجبه یالعقد الذي تتم من خلالهعملیة الاستهلاك أي العقد الذي ، یقصد بالعقد هنا

وهو ، و الخدمة من المتدخل الأخیر في عملیة وضع المنتوج للاستهلاكأ المستهلك السلعة

ن عقود أصل الأ كانوإذا ، قد الاستهلاكبععلیه الفقه  وقد اصطلحالموزع بالتجزئة  عادة

فهل ، التعاقد التقلیدیة والملزمة لجانبینوتتم بوسائلضة و الاستهلاك تكون من قبیل عقود المعا

  ؟الالكترونیة وعقود التجارةواحد والملزمة لجانبالعقود التبرعیة ، تشمل هذه العقود

: على عقود التبرع و العقود الملزمة لجانب واحد 09/03القانون رقم  احكام تطبیق:أولا

تطبق أحكام هذا القانون :" التي تنص على 09/03من القانون رقم  02ة لمادا لىإبالرجوع 

من ذات  03و كذا المادة ، "و مجاناأو خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل أعلى كل سلعة 

و أو معنوي یقتني بمقابل أكل شخص طبیعي :" هون المستهلك أالقانون التي تنص على 

كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل :" و كذا تعریفها للسلعة بأنها" و خدمة أمجانا سلعة 

نب واحد متى كان لجاون عقد تبرع و ملزم كن یأنه لا مانع من أ فإننا نجد، "و مجاناأ

و یتم غالبا ، ضة و ملزم لجانبینو صل في عقد الاستهلاكهو عقد معاالعرض مجانا رغم الأ

ن العقد یحقق أو من ثم لا یمكن استبعاد تطبیق قواعد حمایة المستهلك بدعوى ، بمقابل

 لىإشارة و في هذا الصدد تجب الإ، ي التزامأمصلحة اقتصادیة للمستهلك كونه متحررا من 

بل ، باب التبرع تقدیم المجاني للسلع و الخدمات من طرف المهني لیس بالضرورة منأن ال

كاستعمال ، حیانا فائدة بعیدة المدى و هو الغالب في النشاط التجاريأیكون الهدف منه 

جاني لنماذج من المو الخدمات من قبل بعض المؤسسات بتوزیعها أسلوب الترویج للسلع أ
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سلوب البیع بالمكافأة و ذلك ألى إكما یلجأ البعض ، منتجاتها في المواسم و المعارض

لعاب و مسابقات الحظ التي حیانا عن طریق الأأو ، عبااء شيء مجاني مع الشيء المعطإب

ن تقدم الخدمة مجانا أحیانا أن المشرع یفرض ألى ذلك نجد إ، تنتهي بمنح جوائز للفائزین

 13كالخدمات التي قد یتطلبها تنفیذ الضمان القانوني المكفول للاستهلاك بمقتضى المادة 

ن عقد كو ن یأوهو المتدخل دون  و حینئذ یكون العقد ملزما لجانب واحد ،09/03من القانون 

 عقد إلىعملیة الاقتناء قد یتحول تكییفها من  إنبل ، المتدخل ىالتبرع لد لانتفاء نیةتبرع 

  .رادة منفردةإتصرف ب

في ظل عصر :في مجال عقود التجارة الالكترونیة 09/03تطبیق أحكام القانون رقم :ثانیا

طبیق لفكرة كتالرقمنة الذي انتشر فیه الانترنیت انتشارا هائلا شاعت التجارة الالیكترونیة 

و الخدمات  المنتجاتیمكن تشبیهها بسوق الكتروني تقدم لجمهور المستهلكین  إذ، العولمة

التجارة هذا و تعرف ، ثمنها بالنقود الالكترونیة افتراضیة و یتم دفع أوفي صورة رقمیة 

لنشاط الذي یقوم بموجبه ا"  :بأنها 2018 18/05نون من القا 06الالكترونیة طبقا للمادة 

مورد الكتروني باقتراح أو ضمان توفیر سلع و خدمات عن بعد لمستهلك الكتروني عن 

  ".طریق الاتصالات الالكترونیة

 خلق قیةو بالتاليإن الغرض من التجارة الالكترونیة هو خلق مجتمع المعاملات اللا ور 

یجب التعامل معها على  و من ثم، الدعائم الالكترونیة محل الدعائم الورقیة فیه سوق تحل

لا نخلط بین مصطلح التجارة الالكترونیة و مصطلح  نأولكن ینبغي ، أساس واقع حتمي

حیث تعد ، یختلفان إنمافهما لیسا مترادفین كما یعتقد البعض و ، الالكترونیة الأعمال

شمولیة فهي تشمل التجارة و البنوك الالكترونیة و  أكثرلأعمال الالكترونیة أوسع مجالا و ا

في حین تعتبر التجارة الالكترونیة نشاط ، و شركات التأمین الالكترونیةالحكومة الالكترونیة 

لاسیما التعاقدات حول طلب المنتجات و الخدمات باستخدام وسائل الكترونیة و ، تجاري

هو نفسه المستهلك  الفان المستهلك في هذا المج الأساسعلى هذا ، بیئة الكترونیةضمن 

مما یعني تمتعه ، لكنه فقط یتعامل عبر وسیلة الكترونیة، في مجال عملیات التعاقد التقلیدیة
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المشرع لهذا  هایقرر  تيبنفس حقوق المستهلك العادي و تشمله نفس الحمایة القانونیة ال

، بعین الاعتبار القواعد المتعلقة بخصوصیة العقد الالكتروني الأخذیجب  غیر أنه، الأخیر

المساوئ  إلاأن، التي بالرغم من محاسنهاو كونه من العقود التي تبرم عبر شبكة الكترونیة  

 أموالعلى  الاستیلاءبغرض  قراصنة الانترنیتالناشئة عن استخدامها من طرف الكثیر من 

  .في شبكة الانترنیت الأخیرینمستغلین في ذلك الضعف الفني لهؤلاء ، المستهلكین

قانونیة لحمایة المستهلك  آلیاتوضع  إلىذلك ما دفع بالكثیر من التشریعات المقارنة 

 الأعمالنجد اغلب  أین، لتعاقد الالكترونياعند  أوسواء كان قبل ، في التعاملات الالكترونیة

و هو الذي قصده المشرع ، عبر شبكة الانترنیت  بالإعلانالتجاریة الالكترونیة مسبوقة 

الذي یعد ، "الالكتروني الإشهار"بالمصطلح  18/05من القانون رقم  03الجزائري في المادة 

خدمات عن طریق  أوترویج بیع سلع  إلىغیر مباشرة  أویهدف بصفة مباشرة  كإعلان

، لقة بالمعاملات التجاریة الالكترونیةالمتطلبات المتع إطارو في ، الاتصالات الالكترونیة

تجاریة  لةتكون كل معام أن، من ذات القانون 10وجب المشرع الجزائري في المادة أ

توثق بموجب عقد الكتروني مصادق علیه  أنة بعرض تجاري الكتروني و قالكترونیة مسبو 

و لصحة هذا الإعلان التجاري الالكتروني اشترطت المادة ، من طرف المستهلك الالكتروني

 السلعةأوتضمنه لجمیع البیانات الكافیة عن  أي، الإعلانمن نفس القانون وضوح  11

كما اهتم المشرع بحمایة المستهلك ، ر المضللالخدمة المقدمة و التي من شأنها تفادي الإشها

من قانون التجارة الالكترونیة عند  13مادةالعقد و هو ما توضحه ال إبرامالالكتروني عند 

  :الآتیةیتضمن العقد الالكتروني على الخصوص المعاملات  أنیجب :" قولها

شروط الضمان  –شروط و كیفیات التسلیم  –لخصائص التفصیلیة للسلع و الخدمات ا-

وط شر  –شروط و كیفیات الدفع  -شروط فسخ العقد الالكتروني   –و خدمات ما بعد البیع 

شروط و كیفیات الطلبیة المسبقة عند  - كیفیات معالجة الشكاوى   –المنتوج  إعادةو كیفیات 

مدة – أعلاه 02المادة  لأحكامالجهة القضائیة المختصة في حالة النزاع طبقا  -الاقتضاء

انه في ، 14و تأكیدا على حمایة المستهلك الالكتروني أضافت المادة ، "العقد حسب الحالة
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من القانون ذاته من طرف المورد الالكتروني  13المدة  أحكامو  10ة عدم احترام المادحالة 

 .العقد و التعویض عن ما لحقه من ضرر إبطالیجوز للمستهلك طلب 
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 09/03ظل القانون حمایة المستھلك في  قواعد: الفصل الثاني

البشري، لذلك فهو من أوسع المجالات من حیث تعتبر التجارة من أكثر وجوه النشاط 
التصرفات المنافیة للتجارة، كالاحتیال، الخداع والغش في ترویج السلع و الخدمات و 

إخفاء العیوب، خاصة و أن المستهلك لا تؤهله قدراته الفنیة عن إدراك ما یقدم علیه 

میزه التقنیة من تعاملات، مما یجعله لأن یكون فریسة لسلطة التضلیل في عصر ت
المتطورة ووسائل الإغراء و الدعایة المبهرة، لذلك لا بد من إیجاد وسائل و آلیات 

 بالدراسة تحمي المستهلك من تجاوزات وغش المتدخلین، تبعا لذلك سوف نتناول

المتعلق بحمایة  09/03الفصل آلیات الحمایة التي اتى بها القانون رقم هذا  ضمن

  18/09عدل والمتمم بموجب القانون رقم المستهلك وقمع الغش الم

  )16الى م  13م  من(إلزامیة الضمان والخدمة ما بعد البیع: المبحث الاول

: لقد كفل المشرع ضمانا قانونیا لحمایة المستهلك في الفصل الرابع المعنون بـ    

من القانون رقم  16إلى المادة  13إلزامیة الضمان و الخدمة ما بعد البیع من المادة 

المعدل و المتمم ، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش وبشكل تفصیلي لأحكام  09/03
المتعلق بضمان المنتجات و الخدمات  90/266لتنفیذي رقم الضمان ، صدر المرسوم ا

منه،  المتدخل بضمان سلامة المنتوج الذي یقدمه من  05و المادة   03حیث ألزمت المادة 

أي عیب یجعله غیر صالح للاستعمال المخصص له حتى لدى تسلیم هذا المنتوج، وفي 
فق ثلاثة صور، إما إصلاح علیه تنفیذ الضمان و  ،وجبالمنتوج وجود عیب اصابحالة 

  .لمنتوج أو استبداله أو رد ثمنها

  والخدمات للمنتجاتمفهوم الضمان القانوني :المطلب الأول

 09/03من القانون رقم  19فقرة  03یعرف الضمان القانوني للمنتجات طبقا للمادة 

معینة في حالة ظهور التزام كل متدخل خلال فترة زمنیة : "المتمم بأنهمعدل و ال
ة أو تعدیل الخدمة على ،باستبدال هذا الأخیر أو إرجاع ثمنه أو تصلیح السلعبالمنتوجعیب

یستفید كل مقتن لأي منتوج : " من ذات القانون التي تنص على 13كذا المادة ، و "نفقته

سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهیزیة من الضمان بقوة 

  ....".القانون 

المتعلق بضمان المنتجات  90/266من المرسوم رقم  03و بالرجوع إلى نص المادة 

یجب على المحترف أن یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمه من :"و الخدمات التي تنص على 

،ویسري مخصص له أو من أي خطر ینطوي علیهأي عیب یجعله غیر صالح للاستعمال ال
 من القانون المدني 386، و كذا نص المادة "المنتوجمفعول هذا الضمان لدى تسلیم 

إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر :" التي تنص على  الجزائري

م ظهوره وان یرفع دعواه في مدة خلل فیها فعلى المشتري أن یعلم البائع في اجل شهر من یو 

  ".فان على خلافهأشهر من یوم الإعلام ،كل هذا ما لم یتفق الطر  06
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 المنصوص للمنتجاتقانوني بالضمان الأعلاه، أن الالتزام  ذكرهیستخلص من كل ما تم 

 90/266من المرسوم التنفیذي رقم  03والمادة  09/03من القانون رقم 13المادة  فيعلیه 
من  386المنصوص علیه في  بضمان الصلاحیةأوسع نطاق وأكثر فاعلیة من الالتزام 

  :هو ما سنبرره من خلال الأوجه الآتیة، و )ضمان العیوب الخفیة(مدني القانون ال

  حیث نطاق الحمایة التي یوفرها الالتزامین للمستهلك من:الفرع الأول

إن أحكام ضمان العیوب الخفیة المنصوص علیها في القانون المدني، تحمي فقط المشتري  

 والموزع كأهممن البائع واللذان تربطهما علاقة تعاقدیة ولا تحمیه من المنتج ) المستهلك(
القانوني  الضمان، اي ة، على عكس أحكام ضمان المنتجاتالمتدخلین في الدورة الاقتصادی

، فهي لیست قاصرة على حمایة المستهلك من في قانون حمایة المستهلكوص علیه المنص

طرف متدخل في العملیة  والموزع وإلى كلالبائع فقط، بل تتعدى إلى حمایته من المنتج 

  ).الناقل، تاجر جملة وتاجر تجزئة المخزن،(الإنتاجیة 

م ضمان إلى جانب ذلك فان أحكام ضمان الصلاحیة تخص السلع فقط على خلاف أحكا

  .شمل السلع والخدمات على حد سواءالمنتجات فهي ت

  من حیث القوة الإلزامیة لكلا الالتزامین :الفرع الثاني

ون یلتزم المتدخل بالضمان بقوة القان ، اذضمان المنتجات بالطابع الإلزامي تتمیز أحكام

الإنقاص ، ومن ثم فان كل شرط یقضي بعدم الضمان أو )09/03من القانون  13المادة (
، أما أحكام )09/03من القانون  13الفقرة الأخیرة من المادة (باطلا بطلانا مطلقا  یعد منه

الذي یكفل  "سلطان الإرادة " ضمان الصلاحیة فإنها تتمیز بالطابع التعاقدي، طبقا لمبدأ 

طه قاأو حتى إس منه الإنقاصواء بالزیادة في الضمان أو للمتعاقدین الاتفاق على مخالفتها س

 .)المدنيمن القانون  384المادة (

  من حیث السبب الموجب للضمان:الفرع الثالث

إن السبب الموجب لضمان المنتجات یتحقق بمجرد اكتشاف العیب حتى ولو كان المنتوج  

یتحقق بمجرد حصول أي  الذي ضمان الصلاحیةللعمل به، بخلاف السبب الموجب لصالحا 

  .خلل في المبیع یجعله غیر صالح للعمل به

  من حیث موضوع الضمان:الفرع الرابع

إن أحكام ضمان الصلاحیة لا تضمن للمشتري إلا ضمان صلاحیة المبیع لمدة معینة،  
عن استعمال  والأخطار الناجمةالأضرار ولا یضمن نقص الانتفاع  بمعنى یضمن فقط

ي تضمن للمستهلك إضافة إلى تعلى عكس أحكام ضمان المنتجات الهو فبهذا  المنتوج،

أي أن المتدخل یضمن  ،، نقص السلامة المنتظرةوالانتفاع بهصلاحیة المنتوج للعمل به 

  ).90/266من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة (حیازة غیر خطیرة وسلیمةللمنتوج 
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  للمنتوجاتالضمان القانوني  شروط :المطلب الثاني

  :لا یضمن المتدخل عیب المنتوج اتجاه المستهلك، إلا بتوافر شرطین أساسیین هما

  حدوث العیب خلال فترة الضمان:الفرع الأول

خلال فترة زمنیة  09/03ن القانون م 13خل عیب منتوجه طبقا للمادة یضمن المتد 

ي رار الوزاري المؤرخ فمحددة، غیر أن هذه الفترة تختلف من منتوج لآخر، فمثلا حسب الق
لا تقل مدة ضمان أجهزة ، یجب أن)1994لسنة  35جریدة رسمیة عدد(10/05/1994

 16وان كان المشرع طبقا لنص المادة ، شهرا 18ة التبرید و التجمید عن الطبخ و كذا أجهز 

قد حدد فترة زمنیة دنیا للضمان، إذ نص فیها على أن لا  90/266من المرسوم التنفیذي رقم

  .ن من یوم تسلیم المنتوج للمستهلكأشهر، هذا و یبدأ سریان مدة الضما 06قل عنت

 بعض المنتوجاتزمن التسلیم اوجب المشرع على المتدخل في  المستهلكوحتى یثبت  

تقدیم ضمان یتضمن بیانات جوهریة نصت علیها  90/266بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یثبت كل ضمان مع اخذ طبیعة "من المرسوم التنفیذي السالف الذكر بقولها  14المادة 
وشروط التشغیلوالبیانات المنتوج بعین الاعتبار بشهادة یذكر فیها خصوصا نوع هذا الضمان 

  :الآتیة

 نوع/3 رقم الفاتورة أو تذكرة الصندوق وتاریخهما،/2 عنوانه،ن و اسم الضام /1

 سعر المنتوج المضمون/4 رقمه التسلسليو المنتوج المضمون ولاسیما نمطه وصنفه 
یطبق :"العبارة الاتیة/7، المتنازل له عن الضمان عند الاقتضاء/ 6 مدة الضمان/5،

  ".الضمان القانوني في جمیع الأحوال

  ارتباط العیب بصناعة المنتوج :الفرع الثاني

من المعلوم أن الضمان یقتصر على عیوب التصنیع لا على عیوب التشغیل آو  

عیوب أخرى كصیرورة المنتوج غیر صالح للاستعمال أو التلف الحاصل له نتیجة لقوة قاهرة 
أو حصول له هلاك جزئي اثر حریق حدث في المنزل، بهذا فان المتدخل لا یضمن العیب 

ستخدام المنتوج أو تشغیله بطریقة غیر مطابقة لدلیل الخارجي، كالعیب الناتج عن سوء ا

الاستعمال وهي أكثر الحالات شیوعا في الاستعمال، كل هذه العیوب غیر مشمولة بالتغطیة 
الذي نص في  10/05/1994وهو ما أكده الملحق الثاني من القرار الوزاري المؤرخ في 

د الذي یتسبب فیه النقل و الضمان لا یغطي الفسا اهذ«: علىنموذج لشهادة الضمان 

ر منصوص علیه في دلیل التركیب و التشغیل بطریقة غیر مطابقة أو استعمال غی

  "المستعمل

وفي الأخیر تجب الإشارة إلى أن الضمان القانوني للمنتجات یعفي المستهلك من   

ة عبء إثبات عدم صلاحیة المبیع للعمل، وبالتالي عند حدوث الخلل أو العیب أثناء فتر 

  .مرتبط بصناعة الجهاز أو تصمیمه الضمان یعد قرینة على أن هذا
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  فاقي المضاف إلى الضمان القانونيالضمان الات :المطلب الثالث

المنتج (التزام تعاقدي محتمل یبرم باتفاق مسبق بین طرفي العقد  كلالاتفاقي الضمان یعتبر 

إلى الضمان القانوني الذي یقدمه المتدخل لفائدة المستهلك،  ، مضاف)والمستهلكأو الموزع 
 قد اعترف المشرعن یأخذ شكل التزام تعاقدي، هذا و دون زیادة في التكلفة، أي یشترط أ

  :بحق استفادة المستهلك من الضمان الاتفاقي بتحقیق شرطین هما الجزائري

  .الضمان القانونيأن تكون انفع من ـو 2ــ، ـ أن تكون الزیادة مجانیة1ـ

المتعلق بضمان المنتوجات  90/266من المرسوم رقم  10وفي هذا الاطار اعتبرت المادة 

أي مساس بإحكام ضمان المنتجات و الخدمات یقع باطلا، بمعنى یبطل  أن ،الخدماتو 
من  14كل شرط یحد من التزامات المتدخل القانونیة أو یستبعدها، وهو ما أكدته المادة 

كل ضمان أخر مقدم من : "عند قولها 09/03حمایة المستهلك وقمع الغش رقم قانون 

من  11، وكذا المادة ..." المتدخل بمقابل أو مجانا لا یلغي الاستفادة من الضمان القانوني 
التي أجازت للمحترف أن یمنح للمستهلك ضمان اتفاقي انفع  90/266المرسوم التنفیذي رقم 

ن یكون مجانا، بذلك فان المشرع الجزائري قد وسع من ان بشرط من الضمان القانوني، لك

  .قي أو التعاقدي لفائدة المستهلكمسالة حمایة المستهلك بنصه و إجازته للضمان الاتفا

من القانون  384شرع الجزائري من خلال المادة فقد أجاز الم ،ذلك عكس وعلى
) ضمان العیوب الخفیة(المدني للمتعاقدین الاتفاق على تعدیل أحكام ضمان الصلاحیة 

بالزیادة أو النقصان أو بالإلغاء، لأنها لیست من النظام العام، بذلك یعتبر مثلا ضمان 

المشتري لا ینتج أثارا قانونیة إلا محددة ضمان اتفاقي بین البائع و  صلاحیة المبیع لمدة

  .جود اتفاق صریح بشأنهبو 

  مه بالضمان والخدمة ما بعد البیعالمتدخل لالتزا تنفیذ: المطلب الرابع

حتى ینفذ المتدخل التزامه بضمان العیب الموجود في المنتوج، یتوجب على    

ظهور عیب في المنتوج محل الاستهلاك طبقا لنص المادة  إخطاره بمجردالمستهلك بدایة 

الخاص بضمان المنتجات، لذا فإن الغایة من  90/266من المرسوم التنفیذي رقم 18
 وعلى هذاالإخطار هو لتفادي سكوت المستهلك بأنه قبول ضمني للمبیع بما فیه من عیوب 

وقد لذا فقد یكون شفویا  ،خطارالأساس، نجد أن المشرع الجزائري لم یفرض شكلا معینا للإ

أو بأیة وسیلة أخرى یستفاد منها علم المتدخل، وعموما فان أمام المتدخل  ،كتابیا یكون

  :هما طریقین لتنفیذ التزامه

  الطریق الودي لتنفیذ المتدخل لالتزامه بالضمان:الفرع الأول

ذ الضمان في ، یتم تنفیوقمع الغشالمستهلك  یةمن قانون حما 13طبقا لنص المادة 

  :هيفترة الضمان المحددة، على نحو أربعة أوجه  المنتوج خلالحالة ظهور عیب في 
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كافة مصاریف  وتحملالمنتوج على عاتق المتدخل إصلاح یقع : إصلاح المنتوج:أولا

هذا ما حتى صیرورة المنتوج إلى طبیعته و ، الخ...غیار وقطع ح من ید عاملة الإصلا
على المحترف في  بیج«: بقولها 90/266مرسوم التنفیذي رقمال من 60نصت علیه المادة 

  ...."جمیع حالات أن یصلح الضرر الذي یصیب الأشخاص أو الأملاك بسبب العیب 

نكون أمام حالة استبدال المنتوج إذا تعذر معه إصلاح العیب : استبدال المنتوج :ثانیا

رسوم من الم 07علیه المادة هو ما نصت دخل و الجسیم أو الخلل الكبیر من طرف المت
على المحترف أن یقوم باستبدال المنتوج إذا بلغ عیبه  بیج: "بقولها 90/266التنفیذي رقم 

  ".درجة كبیرة تجعله غیر قابل للاستعمال جزئیا أو كلیا على الرغم من إصلاحه 

خلال عند استحالة إصلاح المنتوج أو استبداله، مكن المشرع من :رد ثمن المنتوج:ثالثا

المتعلق بتحدید الشروط وكیفیات وضع  13/327 ن المرسوم التنفیذي رقم 12نص المادة 
، المستهلك )2013لسنة  49الجریدة الرسمیة عدد (الخدمات حیز التنفیذ ضمان السلع و 

) كاملا أو جزئیا(لم یحدد كیفیات رد الثمن  التنفیذي ،غیر أن هذا المرسومبمطالبة رد الثمن

شروط رد الثمن  09في مادته  ، قد حدد90/266أن المرسوم التنفیذي رقم في حین نجد 

  :وهي

یفضل نتوج غیر قابل للاستعمال جزئیا و ان یرد جزء من الثمن إذا كان الم/ 1

  .المستهلك الاحتفاظ بالمنتوج

إذا كان المنتوج غیر قابل للاستعمال كلیة، فان الثمن یرد إلى المستهلك كاملا / 2
  .منتوج المعیب إلى المتدخلمقابل رد ال

إن الضمان في مجال الخدمات یكون : تعدیل الخدمة و الخدمة ما بعد البیع :رابعا

بتعدیل الخدمة أي بتغیر شروطها في حالة إخلال المتدخل بالتزاماته، حیث یستفید 
 13المستهلك من تغییر في الخدمة لصالحه و على نفقة المتدخل، وهذا ما قصدته المادة 

، أما خدمة ما بعد  البیع فهي المستجدات التي جاء بها قانون 09/03القانون رقم  من

، وذلك سدا للفراغ التشریعي الذي مس القانون 09/03حمایة المستهلك و قمع الغش رقم 
ومفادها أن لا تتوقف حمایة المشرع للمستهلك بمجرد انتهاء مدة الضمان  89/02السابق 

والتي أحالت المسالة للتنظیم  09/03من القانون رقم  16لمادة وهو ما تولت النص علیه ا

المحدد لكیفیات تنظیم  10/05/1994من القرار الوزاري المؤرخ في  07بموجب المادة 
المتعلق بضمان المنتجات و الخدمات، وفي هذا الإطار  90/266المرسوم التنفیذي رقم 

كل عمل :" هي  09/03القانون رقم من  16فقرة  03نشیر إلى أن الخدمة طبقا للمادة 

  ."تابع أو مدعما للخدمة المقدمة  مقدم غیر تسلیم السلعة ،حتى ولو كان هذا التسلیم

من القرار الوزاري المذكور أعلاه  07بهذا فان المقصود بالخدمة لما بعد البیع حسب المادة  
یلتزم بها المهنیون المتدخلون في عملیة وضع المنتجات : " هي  مجموعة من الأداءات 

الخاضعة للضمان رهن الاستهلاك بإقامة و تنظیم خدمة ما بعد البیع المناسبة ترتكز 

ل مادیة مواتیة وعلى تدخل عمال تقنیین مؤهلین و على توفیر قطع بالأخص على وسائ



 حمایة المستهلك: مكـــــــــي حمشــــــــــــــــــة                       المقیاس: الدكتــور

36 

، لكن ما یلاحظ على تطبیق هذه المادة هو جهل اغلب " غیار موجهة للمنتجات المعنیة 

المستهلكین بإلزامیة تقدیم هذه الخدمة بقوة القانون، حیث نجد جمهور المتدخلین یربطون 
سع كل أشكال الخدمة الممنوحة ،بعد إبرام عقد هذه الخدمة التي تشمل في مفهومها المو 

البیع المتعلقة بالشيء المبیع بالسیارات أو بعض الأجهزة الكهربائیة المهمة وفیما دونها 

وضع بو ذلك  ء منتوجاتهم،و جذب المستهلكین لاقتنایجعل منها المتدخلون وسیلة للدعایة 

  ".خدمة ما بعد البیع متوفرة"عبارة 

  لطریق القضائي لتنفیذ المتدخل التزامه بالضمانا:الفرع الثاني

بتنفیذ التزامه ) المنتج(بعد استنفاذ المستهلك للطرق الودیةو المطالبة بتدخل المهني 

جاز القانون للمستهلك بالرجوع إلى القضاء لرفع ،ابالضمان ،وعند إخلال هذا الأخیر بالتزامه

من القانون  381و  380المادة  طبقا لنصللحصول على حقه في ضمان المنتوجدعواه 
المدني اللتان تمكنان المشتري بالمبادرة بإخطار البائع بالعیب فور اكتشافه و وان یكون 

، ) ق م 381(وفي الوقت الملائم ) ق م  380المادة (الإخبار بالعیب في الأجل المقبول 

ائري ، قد حدد في مادته مع الإشارة إلى أن القانون المدني اللبناني ، على عكس القانون الجز 
أیام التي تلي الاستلام، وبخصوص القواعد الخاصة بحمایة  07:، مهلة الإخطار بـ 446

یوما یسري  30المستهلك فان أمر الإعذار الذي یوجهه المستهلك للمتدخل، یكون في اجل 

م القضاء ابتداء من التوقیع على الإشعار بالاستلام  الذي یعد كشرط شكلي لقبول الدعوى أما

  .إضافة إلى الشروط العامة لقبول دعوى الضمان و المتمثلة أساسا في الصفة و المصلحة 

 90/266من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  18یتم رفع الدعوى طبقا لنص المادة   

، مع الإشارة إلى أن المرسوم سري ابتداء من یوم توجیه الإعذارخلال اجل سنة ت )الملغى(

لزاما الرجوع  وبالتالي كان، لم ینص على اجل رفع دعوى الضمان 13/266التنفیذي رقم 
طبقا  المبیع،من یوم تسلیم  والمقدرة بسنةإلى القواعد العامة المؤطرة لضمان العیوب الخفیة 

  .ق م 383لنص المادة 

  :بات المقررة لهامخالفة إلزامیة الضمان والعقو  :المطلب الخامس

بعد أن عرفنا أن الالتزام بضمان المنتوجات هو التزام قانوني لا یمكن للأطراف    

الاتفاق على إسقاط الضمان أو التخفیف منه، كما عرفنا انه التزام وقتي أي انه لا یمتد لفترة 
طویلة بل یبقى ساریا طیلة فترة الضمان، ومن خصائصه أیضا انه لا یسقط بالتجربة طبقا 

یمكن للمستهلك أن یطالب '' :التي تنص على 13/327ن المرسوم التنفیذي رقم م 11ة للماد

فاء المتدخل من إلزامیة بتجریب المنتوج المقتني طبقا للتشریع والأعراف المعمول بها دون إع

  .''الضمان

الالتزام بالضمان القانوني هو التزام بتحقیق نتیجة، عندئذ لا یمكن  ، فانبناء على ذلك

، بل یلتزم للمستهلكلتحلل من المسؤولیة بأنه بذل العنایة في تسلیم منتوجا سلیماللمتدخل ا

إصلاح الخلل الذي بوالقیام  ،لال مدة الضمانخفي حالة ظهور الخلل في المنتوج  بالضمان



 حمایة المستهلك: مكـــــــــي حمشــــــــــــــــــة                       المقیاس: الدكتــور

37 

أصاب المنتوج وإعادته لأداء وظیفته المألوفة والمتمثلة أساسا في الاستجابة للرغبات 

  .منشئه وكذا النتائج المرجوة منهصنفه و فیما یتعلق بطبیعته و  ،المشروعة للاستهلاك

من  16و  13وفي حالة مخالفة المتدخل لأحكام الضمان المنصوص علیها في المادة 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، فإننا نكون بصدد جریمتي مخالفة  09/03القانون رقم 

بیع، حیث رتب المشرع على المخالفة الأولى إلزامیة الضمان وعدم تنفیذ خدمات ما بعد ال

: المعدل والمقدرة بـ 09/03من القانون رقم  75عقوبة الغرامة المنصوص علیها في المادة 
 ة، أما المخالف)د ج  500.000(إلى خمسمائة ألف ) د ج  100.000(من مائة ألف 

د  50.000(ن خمسین ألف فالجزاء المقدر لها هو الغرامة م) مخالفة تنفیذ الخدمة( الثانیة 

، في حین تتمثل مخالفة الزامیة تجربة المنتوج جریمة )د ج 1000.000(إلى ملیون ) ج

  ) د ج  100.000(إلى مائة إلف ) جد  50.000(معاقب علیها بغرامة من خمسین ألف 

  )18والمادة  17المادة ( قاعدة إلزامیة إعلام المستهلك:لمبحث الثانيا

لشبكة  والاستعمال الواسعالیوم  والتكنولوجي الحاصلنتیجة للتطور العلمي          

مختلف  والخدمات علىالانترنیت في مختلف المجالات التجاریة، زاد المعروض من السلع 

ن و الأشكال، مما أدى بالمستهلك إلى فقدان التركیز للتعرف على أصلح ما یحتاج إلیه والالا

ائل من السلع، و ما زاد الأمر صعوبة هو اتسام الكثیر من المنتجات من هذا الكم اله

بالتعقید الفني في استخدامها، و بالتالي صار استهلاكها محاطا بمخاطر كبیرة تهدد 

افتقاد المستهلك للخبرة و  إلىمستهلكیها بإلحاق أضرار بالغة بأرواحهم و بأموالهم، إضافة 

من السلع، فكان لا بد من تزویده بالمعلومات اللازمة و  المعرفة الكافیتین لمعرفة الجودة

الكافیة للاختیار بین السلع المعروضة و من ثم حمایة رضاه في هذا المجال، و من هنا 

إبرام  جاءت ضرورة إعلام المستهلك و تبصیره على وجه یمنعه من الوقوع في الخطأ عند

  .العقد

  مفهوم الالتزام بالإعلام :المطلب الأول

یعد الالتزام بالإعلام تطبیق لمبدأ حسن النیة الذي یقضي بأن یكون المتعاقدان على  

قدر متكافئ من المعلومات عن محل العقد، إذ ینشأ بهدف تنویر إرادة المستهلك انطلاقا 
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حتى أثناء تنفیذه تفصیلا في ذلك سوف نتعرض إلى تعاقد و من المرحلة التي تسبق ال

  :النقاط الآتیة

  وبیان انواعه تعریف الالتزام بالإعلام :الأولالفرع 

لتزام به أن یبوح معنى الاالإعلام لغة تحصیل حقیقة الشيء ومعرفته والتیقن منه، و بیقصد 

للمستهلك بكل ما ) المتدخل، المهني، العون الاقتصادي، البائع، المؤسسة(فیه المحترف 

 بیات السلعة أو الخدمةسلخصوص المنتوج، بما في ذلك عیوب و یجعله على بینة ب

ذلك لإیجاد رضاء سلیم وعلى علم بكافة تفصیلات العقد المعروضة للتداول في الأسواق، و 

  .المزمع إبرامه

بصورة من ) المستهلك(وإعلام طالبالتعاقدفإن الالتزام بالإعلام، هو تنبیه  بناء على ذلك

شأنها إلقاء الضوء على واقعة ما أو عنصر ما من بین عناصر التعاقد المزمع إقامته، حتى 

إبرام  وهدفه منالمناسب طبقا لحاجاته  أمره،واتخاذ القراریكون المستهلك على بینة من 

  .العقد

  :فان الالتزام بالإعلام نوعان وللإشارة

ینشأ في المرحلة السابقة على إبرام العقد ویتمثل في : مالالتزام ما قبل التعاقدي بالإعلا:أولا

الذي یعرفه بعض الفقه بأنه التزام یغطي المرحلة الإشهار التجاري غالب الأحیان في 

ویتعلق بالإدلاء بكافة المعلومات والبیانات  ،السابقة على التعاقد في جمیع عقود الاستهلاك

بالتالي فان الضرر الناتج عن الإخلال به، ك، و المستهل اللازمة لإیجاد رضا حر وسلیم لدى

  .یترتب علیه تطبیق قواعد المسؤولیة التقصیریة

ویتعلق بمرحلة تنفیذ العقد، إذ  بالوسمهو الذي یعبر عنه : التعاقدي بالإعلام الالتزام:ثانیا

ها لتجنب بمجرد حصول المستهلك على السلع یحق له أن یعلم بمكوناتها وكیفیة استعمال

  .اخطارها
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لقد اعترف المشرع الجزائري بعمومیة مبدأ الالتزام : التعریف القانوني للالتزام بالإعلام :ثالثا

بالإعلام،  حیث أصبح مبدأ عاما مرتبطا بنظریة العقد على وجه العموم و بعقود الاستهلاك 

 :"، المعدل و المتمم على 09/03من القانون  17على وجه الخصوص، إذ تنص المادة 

یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه 

 03، أما المادة "للاستهلاك بواسطة الوسم و وضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

الإعلام "، المشار إلیه أعلاه، فقد تطرقت إلى تعریف 13/378من المرسوم التنفیذي رقم 

كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة : إعلام حول المنتجات هو:" قولها، عند "حول المنتجات

للمستهلك على بطاقة أو أیة وثیقة أخرى مرفقة به أو بواسطة أي وسیلة أخرى بما في ذلك 

من  04، و هو ما تؤكده المادة "الطرق التكنولوجیة الحدیثة أو من خلال الاتصال الشفهي

یتم إعلام المستهلك عن طریق الوسم أو وضع العلامة أو : " ذات المرسوم التنفیذي بقولها

الإعلان أو بأي وسیلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك و یجب أن یقدم 

  " .الخصائص الأساسیة للمنتوج، طبقا لأحكام هذا المرسوم

قدم باستقراء النصوص المذكورة أعلاه، نجد أن المشرع الجزائري قد ألزم المحترف أن ی    

، الموضوع للتداول في الأسواق )أو خدمة سلعة(للمستهلك كل المعلومات المرتبطة بالمنتوج 

إنما ترك ذلك لإرادة المحترف لم یشترط طریقة إعلامیة معینة، و ، حیث بغرض الاستهلاك

ي أفرزتها الت بالطرق الحدیثةكذا و  بالكتابة: حسب ما یراه مناسبا من بین الوسائل التقلیدیة

، إلى ذلك ذكر المشرع طریقة العلاماتو وسائل الاتصال الحدیثةكالوسمكنولوجیا والت

  .التي تتم عادة في عقد البیع بین المتعاقدین حاضرین في مجلس واحد الإعلام الشفهي

  تمییز الالتزام بالإعلام عن بعض المصطلحات المتشابهة له:الفرع الثاني

  :یختلط مفهوم الالتزام بالإعلام عن مفهوم الكثیر من المصطلحات أهمها 

المتعلق بالإعلام،  12/05من القانون العضوي رقم  03طبقا لنص المادة : الإعلان: أولا

كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو وسائل أو آراء أو أفكار أو :"....فإن هذا الأخیر هو
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أو إلكترونیة، و تكون ) تلفزیون(مسموعة أو مرئیة  معارف، عبر أیة وسیلة، مكتوبة أو

  ".موجهة للجمهور أو فئة معینة

أما في مجال حمایة المستهلك، فیقصد به كل ما یستخدمه المتدخل لتحفیز المستهلك على 

الإقبال على سلعته سواء تم ذلك بالوسائل المرئیة أو المسموعة أو المقروءة، و هو ما یسمى 

، أما الدعایة التجاریة فهي صورة للإعلان التجاري الذي یصل فیه "ستهلاكيالإعلان الا:" بـ

المعلن إلى أقصى الحدود في ترویج و تسویق السلع و الخدمات وتقویة الطلب علیها 

الصحفیة و : بمختلف وسائل الإشهار، و الأدوات الإعلانیة في هذا الخصوص كثیرة منها

تنقلة، بقصد تحقیق الربح المادي، أما الإعلام فلا یهدف السمعیة و البصریة و الثابتة و الم

في الأصل إلى ترویج منتجات أو خدمات معینة، و من ناحیة المضمون نجد أن الإعلان 

هو إعلام ذو أغراض و أهداف و میول على خلاف الإعلام الذي یتعین بسبب الأصل أن 

  یكون موضوعیا ومحایدا

ى انه عملیة اتصال غیر شخصي لحساب المؤسسة عل الاشهار یعرف :الإشهار :ثانیا

المشهرة التي تسدد ثمنه لصالح الوسائل المستعملة لبثه، و یكون الإشهار منصب على سلع 

بهذا فإن هدف الإشهار هو جلب المستهلك غالبا ما تكون تجاریة أو سیاسیة،  و خدمات

أو المنشورات المعدة  بواسطة مجموع البیانات أو الاقتراحات أو الدعایات أو العروض

لترویج سلعة أو خدمة معینة، و عبر وسائل بصریة أو سمعیة بصریة، أما الالتزام بالإعلام 

هو وسیلة لمقاومة مخاطر الإشهار و الدعایة و ذلك من خلال تقدیم معلومات موضوعیة ف

  .على السلع و الخدمات

تحدید مضمون وشروط الالتزام بالإعلام:الفرع الثالث  

یقابل حق المستهلك في الإعلام، التزام المتدخل بالإدلاء بالمعلومات اللازمة لاتخاذ 

بالرجوع إلى النصوص القانونیة، نجد أن ه الصائب بشأن المنتوج المعروض و المستهلك قرار 
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المشرع الجزائري، قد تعرض للالتزام بالإعلام في كل من التقنین المدني بوصفه الشریعة 

.لتصرفات القانونیة، كما تعرض له في الأحكام الخاصة بحمایة المستهلكالعامة لأغلب ا  

نجد الأساس القانون لالتزام  :مضمون الالتزام بالإعلام في ظل القانون المدني :أولا

م، ضمن أحكام عقد البیع، . ق 352البائع بإعلام المشتري بالبیع في نص المادة 

فة كافیة لدى المشتري حول المبیع، مضمون هذا الالتزام یتمثل في تكوین معر و 

م، أضافت .ق 352ادة خیر أن یكون برؤیته، غیر أن المالعلم بهذا الأ والأصل في

:أسلوبین آخرین لتحقیق العلم بالمبیع هما  

بیانا یمكن من التعرف  وأوصافه الأساسیةأن یشمل عقد البیع على بیان المبیع  /01

.علیه  

إقرار المشتري في عقد البیع بأنه عالما بالمبیع عن طریق ذكر المشتري في  /02

.علیهإقراره هذا حجة  وبالتالي یكونعقد البیع أنه یعرف المبیع أو سبقت له رؤیته،   

مقررة لمصلحة أي  352في الأخیر یجب التذكیر أن القاعدة التي تضمنتها المادة 

على البائع تصریح بحقیقة  وعلیه یجبدیا، مشتري سواء كان محترفا أو مشتریا عا

.منافیا لأي لبس أو جهالة ویصفه وصفاالشيء المبیع،   

طبقا : 09/03مضمون الالتزام بالإعلام في ظل قانون حمایة المستهلك رقم  :ثانیا

، فإن مضمون الالتزام والمتممالمعدل  09/03من القانون رقم  07لنص المادة 

له  والتي تسهلبالإعلام في هذا المجال، یتمثل في المعطیات المقدمة للمستهلك 

، غیر أن ذلك لا یعفي المتدخل من وإمكانیاتهإمكانیة اختیار المنتوج حسب رغبته 

بتحذیره،خاصة عندما یتعلق الأمر بالجانب  وكذا الالتزامتقدیم النصیحة للمستهلك 

.الصحي  

یعرفالالتزام بالنصیحةبأنه التزام المتدخل بإحاطة المستهلك بالمعلومات الخاصة 

 ونجد كثیرابكیفیة الاستعمال وهو بذلك أكثر شدة من الالتزام بالإعلام البسیط، هذا 

كما ،وأدوات الكهرومنزلیةما تنصب النصیحة على منتجات معقدة مثل الإعلام الآلي 
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یقع على عاتق المتدخل الالتزام بالتحذیرالذي یعرف بأنه وسیلة للفت انتباه المستعمل 

إلى الخطورة التي یمكن أن تنجم عن استعمال الشيء، وهو بذلك التزام أكثر درجة 

من الالتزام بالنصیحة، لأنه یتعلق عادة بالأخطار المرتبطة بالاستخدام أو حتى 

ف  والأجهزة الكهربائیة بمجرد حیازة المنتوج كالمواد الكیماویة والسامة وأدوات التنظی

من  41وكذا الأدویة، و علیه یشرط أن یكون الالتزام بالإعلام طبقا لنص المادة 

.السالف ذكره 13/378المرسوم التنفیذي رقم   

.كل جوانب المنتوج وذلك بشملهوكافیا الإعلام كاملا أن یكون  /1  

.والتضلیلخالیا من الكذب  أيودقیقا الإعلام صادقا أن یكون  /2  

حیث نجد مدلوله في مصطلحا ته البسیطة إلى  وسهل القراءةظاهرا أن یكون  3

.درجة أن یتفطن إلیه المستهلك من أول وهلة  

 الإعلام مكتوبا باللغة العربیة أساسا وبلغة أخرى على سبیل الإضافةأن یكون  /4

إلى بلد أجنبي باللغة العربیة لأنه من الضروري أن تكون المنتجات المعدة للتصدیر 

.بالنسبة للمنتجات المستوردة وكذاوبالأجنبیة   

بحیث یتعذر معه محو البیانات المكتوبة أي  أن یكون الإعلام لصیقا بالمنتوج/5

 13/378من المرسوم التنفیذي رقم  11غیر قابلة للإزالة  وهو ما أشارت إلیه المادة

ع بیانات المواد الغذائیة على بطاقة ، یجب أن عندما توض:  " السابق الذكر بقولها

، هذا عندما یتعلق الأمر ... "تثبت هذه الأخیرة بطریقة لا یمكن إزالتها من التغلیف

المنتوج معبأ في عبوة أو زجاجة أو ، أما إذا كان  بمنتوج غذائي ذو قوام صلب

أو  الغلافأو على  العبوة ذاتهافیجب كتابة البیانات على  آلةأو جهاز

من  48وهو ما ذكره المشرع بموجب الفقرة الثانیة من المادة  إرفاقدلیلالاستعمال 

یجب أن تبین هذه المعلومات في دلیل : " عند قوله  13/378المرسوم التنفیذي رقم 

"استعمال وكذا على التغلیف أو على المنتوج نفسه   
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بالإعلامعة القانونیة للالتزام تحدید الطبی :المطلب الثاني  

السؤال  لىم بالإعلام یقودنا إلى الإجابة عإن البحث في تحدید الطبیعة القانونیة للالتزا

عن النتیجة  ولا یسألهل المدین بالالتزام بالإعلام مطالب ببذل جهد معین : الآتي

مسؤولیته بمجرد تحقیق الضرر  وبالتالي قیامالمنتظرة؟ أم هو ملتزم بتحقیق نتیجة؟

  .للمستهلك دون الحاجة لإثبات خطأ المنتج

  .زام بالإعلام، التزام ببذل عنایةالالت :الفرع الأول

یرى غالبیة الفقه أن التزام المتدخل بإعلام المستهلك بطریقة استعمال المنتوج و الأخطار  

، و ذلك بتزوید ببذل عنایةأو  التزام بوسیلةهو  ،المحتمل حدوثها نتیجة هذا الاستعمال

المستهلك بالمعلومات اللازمة التي من شأنها أن تجعل الالتزام ناجحا و مفیدا للدائن به، و 

بالتالي لیس بوسعه إجبار الدائن بهذا الالتزام على إتباع ما یقدمه إلیه من نصائح و 

المرجوة أو منعها، و من توجیهات، و بالتالي فإن للمستهلك دورا إیجابیا في تحقیق النتیجة 

ثم لا تقوم مسؤولیة المتدخل أو المنتج إلا بإثبات خطئه المتمثل في عدم الالتزام بالإعلام 

  .إضافة إلى حدوث الضرر

  .التزام بتحقیق نتیجة الالتزام بالإعلام :الفرع الثاني

یؤدي إلى وقوع عبء الإثبات على  ،إن اعتبار الالتزام بالإعلام هو التزام بتحقیق نتیجة 

هذا  ومن مبرراتالمستهلك في طلب التعویض بمجرد إثبات تخلف النتیجة المطلوبة، 

الغرض من  ولا یحققالاتجاه، هو أن اعتبار الالتزام ببذل عنایة یجعل منه عدیم الجدوى 

لمركزه بالحمایة  وصعوبة الإثباتوهو المطلوبالمستهلك أمام مشقة  وهو حمایة،وجوده

  .الضعیف في العقد الاستهلاكي
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  .الطبیعة القانونیة الخاصة للالتزام بالإعلام :الفرع الثالث

و  تهلام التزاما بوسیلة من عدم ملائمبناء على ما یعتري الاتجاه القائل بأن الالتزام بالإع 

و بالإضافة إلى عدم منطقیة و واقعیة اعتباره التزاما  ،قصوره في مجال حمایة المستهلك

بتحقیق نتیجة، رأى البعض أن طبیعة هذا الالتزام إنما تحدد بالتوفیق بین مصالح المتعاقدین 

و مقتضیات العدالة، و ذلك باعتبار أن الالتزام بالإعلام من قبیل الالتزام بتحقیق نتیجة 

أنه إذا كان منطق الالتزام بوسیلة، أن  بمعنى (obligation de résultat atténue)مخففة

م یكلف المتضرر بإثبات خطأ المدین بالالتزام، فالمستهلك المتضرر جراء الإخلال بالالتزا

في حین إذا كان الالتزام بتحقیق نتیجة مفاده انعقاد مسؤولیة بالإعلام لن یتحمل ذلك العبء،

لا یستطیع دفع مسؤولیته إلا بإثبات السبب المدین به بمجرد عدم تحقیق النتیجة، بحیث 

الأجنبي بإقامة الدلیل على قیامه بتزوید المستهلك بالبیانات و التحذیرات المتعلقة بمنتوجه 

 .بصورة كاملة

  .طرق تنفیذ الالتزام بالإعلام:الثالثالمطلب 

  :المستهلك فیما یلي علامتنقیذ المتدخل لالتزامهبإ تتمثل أوجه    

  .التغلیفو الوسم : الفرع الأول

، غیر ان التغلیف لا یقل أهمیة یعد الوسم من اهم أدوات تنفیذ المتدخل لالتزامه بالإعلام

  عن الوسم باعتبار وظیفته الوقائیة  

هو یتمثل ، و ئهمستهلك عن المنتوج المراد اقتنایعتبر الوسم أهم وسیلة إعلام ال :الوسم :أولا

تعتبر ضروریة لإعلام التي موضوعة على الأغلفة أو العبوات و في تلك البیانات ال

 وألابالتالي یجب أن تكون بطریقة لا توحي بأي اضطرابات في ذهن المستهلك، المستهلك، و 

  .تحمل إشارات أو عبارات تؤدي إلى الشك فیها
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وسیلة لتنویر و تبصیر المستهلك، كما یضمن  بانهالوسم  یوصف: تعریف الوسم /01

یة السوق الذي یعد شرط أساسیلتحقیق المنافسة الحرة بین مختلف الأعوان الاقتصادیین، شفاف

تعلق الم 90/30مرسوم التنفیذي رقم من ال 05وضع له المشرع تعریف بموجب المادة لذا 

جمیع العلامات و البیانات و عناوین المصنع أو التجارة : " برقابة الجودة و قمع الغش بأنه

شواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما و التي توجد في تغلیف أو وثیقة أو أو الصور و ال

، إلى جانب ذلك ."كتابة أو وسمة أو خاتم أو طوق یرافق منتوجا ما أو خدمة أو یرتبط بهما

المتعلق بوسم السلع الغذائیة،  05/484من المرسوم التنفیذي رقم  02فقد عرفته المادة 

طبوع أو كل عرض بیاني یظهر على البطاقة الذي یرفق كل نص مكتوب أو م:" بأنه

  ".بالمنتوج أو یوضع قرب هذا الأخیر لأجل ترقیة البیع

عرف المشرع  :09/03رقم  وقمع الغشقانون حمایة المستهلك  فيتعریف الوسم /02

كل البیانات أو الكتابات أو الإشارات : الوسم: " من هذا القانون بقوله 03في المادة " الوسم"

على كل  بسلعة، یظهرأو العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة 

دالة على  غلاف أو وثیقة أو لافتة أو وسمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو

  ."سندها بغض النظر عن طریق وضعها طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو

ما یلاحظ على هذا النص هو أن المشرع في تعریفه للوسم، قد أدرج العلامة التجاریة،  

المؤرخ في  03/06الأمر رقم(بالرغم من أنها تخضع لنظام قانوني خاص بها 

الحكمة من ذلك  غیر ان، )2003لسنة  44یتعلق بالعلامات ج ج ر عدد  19/06/2003

هو أن العلامة التجاریة غالبا ما تؤدي إلى تمییز المنتوجات الصناعیة أو الزراعیة عن 

غیرها خاصة تلك المستوردة، كما تستعمل أیضا في تسهیل العملیة الداعمة للسلع لمنع 

  .تضلیل جمهور المستهلكین نظرا لقوة تدفق السلع في الأسواق

من قانون حمایة المستهلك أن لغة الوسم هي اللغة  18تشیر المادة : لغة الوسم /03

الجوهریة  العربیة أساسا، حتى تتاح لكل مستهلك التعرف على المعلومات الأساسیة و
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فإن القانون المتعلق بتعمیم استعمال اللغة  ذلك دون عناء، إلى جانب ئهللمنتوج المراد اقتنا

، 96/30المعدل و المتمم بالأمر رقم   16/01/1991مؤرخ في ال 91/05العربیة رقم 

لى ضرورة أن المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة، نص ع ،21/12/1996المؤرخ في 

و بعدة لغات أجنبیة الوثائق و المطبوعات و الأكیاس و اللعب التي  تطبع باللغة العربیة

تتضمن البیانات و طرق الاستخدام و عناصر التركیب و كیفیات  الاستعمال التي تتعلق 

  : بــ على وجه الخصوص

  .والمنتجات الكیمیائیةالمنتجات الصیدلانیة  -

على أن تكون  ائق،وأجهزة الإطفاءوالإنقاذ ومكافحة الحر المنتجات الخطیرة  -

 .الكتابةباللغةالعربیة بارزة في جمیع الحالات

الوسم دورة الإعلامي، حرص المشرع على ضرورة أن تكون لغة الوسم مكتوبة  وحتى یؤدي

 .ویتعذر محوها،حتى تسهل قراءتها والبیانات مرئیة

حیث وظیفة وقائیة یعتبر التغلیف إجراء ضروري یحمي المنتوج باعتباره : التغلیف :ثانیا

یقي السلعة من التسرب أو التلف أو التلوث، كما یسهل حملها من مكان إلى آخر بالإضافة 

عن طریق تمییز  وظیفة إعلانیةإلى إمكانیة تخزینها في الظروف الملائمة، وللتغلیف أیضا 

 03السلعة عن السلع الأخرى المطروحة  في السوق، وهو ما یستشف من نص المادة 

كل تعلیب مكون من مواد أیا كانت طبیعتها :" من قانون حمایة المستهلك عند قولها 03فقرة

ه و تفریغه و تخزینه یة و عرض كل منتوج و السماح بشحنموجهة لتوظیب و حفظ و حما

  ". و نقله و ضمان إعلام المستهلك بذلك

لطبیعة  تبعالك وذ،وفي هذا الصدد تجب الإشارة إلى أن التغلیف یختلف من منتوج إلى آخر

المنتوج الغذائي یختلف عن تغلیف المنتوج غیر الغذائي مثل المواد  تغلیف(وتركیبته المنتوج 

  ).الخطرة
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یجد هذا الالتزام أساسه في المواد : والتعریفاتالتزام البائع بإعلام الأسعار :ثالثا

 04حیث تنص المادة المتعلق بالممارسات التجاریة،  04/02، من القانون رقم 06،05،04

أما  ،"وتعریفات السلعوالخدمات وبشروط البیعیتولى البائع إعلام الزبائن بأسعار :" منه على

یجب أن یكون إعلام المستهلك بأسعار و تعریفات السلع و : " فتشیر إلى انه 05المادة 

 الخدمات عن طریق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأي وسیلة أخرى مناسبة، یجب

أن تعد أو توزن أو تكال السلع المعروضة للبیع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكیل أمام 

المشتري و عندما تكون هذه السلع مغلفة و معدودة أو موزونة أو مكیلة، یجب وضع 

مقابلة للسعر علامات على الغلاف  تسمح بمعرفة الوزن أو الكمیة أو عدد الأشیاء ال

یجب أن توافق الأسعار و :" من ذات القانون على انه  06المادة  صنت، في حین "المعلن

اقتناء سلعة أو الحصول على التعریفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي یدفعه الزبون مقابل 

فالسعر و التعریفة هما المقابل النقدي الذي یدفعه المستهلك للعون الاقتصادي نظیر  ،"خدمة

  .في عقد الاستهلاك ما یقتنیه من سلع أو خدمات

ولو ینبغي التعرض ،وتعریفات السلعوالخدماتولمعرفة كیفیة التزام البائع بإعلام أسعار 

  .إلى نظام الأسعار في الجزائر بإیجاز

المتعلق  03/03لقد تبنى المشرع من خلال الأمر رقم : نظام الأسعار في الجزائر /01

تقنین ، غیر أنه منح لدولة إمكانیة كأصل عاممبدأ حریة الأسعار المعدل والمتمم، بالمنافسة

  الحد من ارتفاع أسعارها كاستثناء أووالخدمات أسعار بعض السلع 

تبنته  وهو ماسعار، یقوم اقتصاد السوق على مبدأ تحریر الأ ":حریة الأسعار"المبدأ العام  /أ

الأمر  بموجب المبدأالمتعلق بالمنافسة، ثم تكرس هذا  95/06الأمر رقم  بموجبالجزائر 

والخدمات تحدد بصفة حرة أسعار السلع " :علىمنه  04والذي تنص المادة  03/03رقم 

أن للعون الاقتصادي الحریة في تحدید أسعار  ومعنى هذا، "على قواعد المنافسة اعتمادا

  :ضوء جملة من العناصر هي وإنما على، لكن لیس على طلاقة والخدماتالسلع 
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  .والطلبقیمة الشيء التي تحدد على ضوء قانون العرض  -

 .هامش الربح الذي یعود على العون الاقتصادي -

حكم  وهي تأخذ، والضرائب ونفقات التعبئةوالتخزینالمصاریف المختلفة مثل الرسوم  -

 .على عاتق المشتري، ما لم یوجد اتفاق مخالف وبالتالي تقعالثمن 

الممارسات التي من شأنها إحداث ظروف أو أوضاع قد تؤدي بمحاربة  المشرع قد اهتمل     

و ) 03/03من الأمر رقم  12و  11،10،07،06د الموا انظر(وعرقلة المنافسةإلى تقیید 

من ثم التحكم في الأسعار على نحو یخالف السیر الطبیعي لقانون العرض و الطلب، 

مراقبة و هو حال الدولة بمعنى أن حریة الأسعار حتى في ظل اقتصاد السوق هي حریة 

 اللیبرالیة الحدیثة

 : 03/03من الأمر رقم  04من المادة  02تنص الفقرة  ":تقنین الأسعار" الاستثناء/ ب

الشروط المحددة في المادة غیر أنه یمكن أن تقید الدولة المبدأ العام لحریة الأسعار وفق "

وفق ضوابط حددتها " التسعیر" للدولة إمكانیة تقیید حریة الأسعار منح المشرع، یعني " 05

  :هي 03/03من الأمر رقم  05المادة 

بعد أخد رأي  طابع إستراتیجي بموجب مرسوم والخدمات ذاتتقنین أسعار السلع  ــ1

  :یتمالمراسیم الصادرة بشأن التسعیر أنه  ویتضح منمجلس المنافسة، هذا 

طریق تحدید سعر أو تعریفة السلعة أو الخدمة أو حدودها إما بصفة مباشرة عن  -

  .القصوى

أساسه یتم  والذي علىغیر مباشرة عن طریق تحدید الحدود القصوى للربح  وإما بصفة -

سعر البیع بالجملة بالنسبة لسعر البیع  التكلفة أوعلى سعر  وذلك بناءتحدید سعر المبیع 

 .بالتجزئة

للحد من ارتفاع الأسعار أو تحدید الأسعارفي حالة اتخاذ تدابیر استثنائیة ــــ2

بسبب اضطراب خطیر للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین  ارتفاعهاالمفرط

الاحتكارات الطبیعیة،  ةمنطقة جغرافیة معینة أو في حال داخل قطاع نشاط معین أو في
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شهر بعد أخد رأي مجلس أ 06تتخذ هذه التدابیر الاستثنائیة بموجب مرسوم لمدة أقصاها 

 ) ظروف عارضة(المنافسة 

بدایة یجب أن نشیر إلى أن المشرع في : والتعریفاتتنفیذ الالتزام بإعلام الأسعار  /02

والخدمات والمتعلقة بالأسعار، لم یفرق بین السلع  04/02من الأمر قم  06و 05المواد 

م بإعلام الأسعار والتعریفات سواء أو غیر المسعرة، لذا فان العون الاقتصادي ملز  المسعرة

وعموما نجد تنفیذ الالتزام بإعلام الأسعار یقوم على  القانون،حددها هو أو حددت بمقتضى 

  :هيثلاث جوانب 

بعض الطرق من ذات القانون 05أوردت المادة لقد : طریقة الإعلام بالأسعار والتعریفات /أ

مثل أن یضع العون الاقتصادي علامات تدل التي یتم بها الإعلام بالأسعار و التعریفات، 

من  02تعریف الوسم أنظر المادة ( على سعر السلعة المعروضة أو عن طریق الوسم

خصوصا بالنسبة للسلع المعلبة أو المغلفة أو عن طریق ) 90/39المرسوم التنفیذي رقم 

حتى و لو  معلقات إذ تعلق الإعلام بسعر السلع المتماثلة في صنفها و نوعها و وزنها

تعددت الأمكنة التي تعرض فیه السلعة داخل المحل، و في هذا الصدد أوجب المشرع أن 

تعلق التعریفات التي تطبق على الخدمات التي یقدمها أصحاب سیارات الأجرة الفردیة أو 

من المرسوم التنفیذي رقم  07انظر المادة ( الجماعیة بشكل واضح داخل السیارات 

المتعلق بالتعریفات القصوى لنقل الركاب في سیارات  17/12/2002في المؤرخ   02/448

  ).85/2002الأجرة ،ج ج ر عدد 

حیث طبیعتها، فإن المشرع أعطى الحریة في اختیار  والخدمات منالسلع  ونظرا لاختلاف

ویبقى ، مرئیة ومقروءةالوسیلة الأنسب للإعلام في كل مرة، لكن بشرط أن تكون بصفة 

مسائل الواقع التي یختص بها قاضي  ووضوحها منفایة وسیلة الإعلام مدى ك تقدیر

  .الموضوع
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إن تحدید العون الاقتصادي لسعر البیع : تحدید مقدار السلعة المقابل للسعر المعلن /ب

یقتضي بالضرورة تحدید مقدار السلعة الذي یقابل السعر المعلن عنه، لذا  وإعلانه للجمهور،

ت القانون، أن توزن أو تعد أو تكال السلع المعروضة للبیع سواء من ذا 05أوجبت المادة 

هذه السلع مغلفة أو معدودة  وعندما تكونكانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكیل أمام المشتري، 

أو موزونة أو مكیلة یجب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمیة أو 

  : بالتالي، ابلة للسعر المعلنعدد الأشیاء المق

 البیعبالتقدیر"نكون بصدد  05إذ تعلق البیع بهذا الصنف من السلع المحدد في المادة  -

  :لكن ،)الغرر(

لا یؤثر في انعقاد  اإذا تم وضع علامة السعر على السلعة لكن دون تحدید مقدارها، فهذ -

  ."البیع الجزافي" العقد، إذا كان المبیع محددا بذاتیته دون تحدید مقداره، إذ نكون بصدد 

( ینصب على أشیاء مثلیة قابلة للتقدیر، لكنه لا یتم بتقدیر هذه الأشیاء  البیع الجزافي   

، و بیعها في شكل أكوام محددة بذاتها لا بمقادیرها )مثل ما یفعله تجار الفواكه و الخضر

، 04/02و یكون هذا في ظل القواعد العامة ،أما في ظل القانون رقم ) مقابل سعر محدد

منه التي فرضت على العون الاقتصادي تقدیر السلعة المعروضة للبیع و  05تحدیدا المادة 

تبیان المقدار المقابل للسعر المعلن، تكون بذلك قد استبعدت صیغة البیع الجزافي من نطاق 

، 04/02عقود الاستهلاك، و هذه إحدى نتائج الشفافیة التي تبناها المشرع في القانون رقم 

في ظل ذلك حمایة للمستهلك، نظرا لكون طریقة البیع الجزافي قد تضلل و تغرر  و

المستهلك البسیط، بل إن فقهاء الشریعة الإسلامیة ، قد شددوا في شروط البیع الجزافي نظرا 

  .لاقترابه من دائرة الغرر المحظورة

بل اقتناء السلعة أو موافقة الأسعار و التعریفات المعلنة للمبلغ الإجمالي المدفوع مقا/ ج

، 04/02من القانون رقم  06إضافة إلى طریقة الإعلام، فإن المادة  :الحصول على الخدمة

یجب أن توافق :" أضافت عنصرا موضوعیا تتوقف علیه شرعیة الإعلام، بنصها على انه
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أو  الأسعار و التعریفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي یدفعه الزبون مقابل اقتناء السلعة

ریفات بعض ،  ذلك لأنه أحیانا یحصل أن یتم إعلان أسعار أو تع"الحصول على الخدمة

المستهلك عند مباشرته للعقد بإضافة مبالغ نظیر بعض  یتفاجأالسلع و الخدمات، ثم 

الملحقات أو مقابل أشیاء أو أدوات ترتبط بتسلیم السلعة أو تنفیذ الخدمة محل العقد، و عادة 

لإضافات عند تنفیذ العقد، مما یوقع المستهلك في إحراج ، مثل ذلك حساب ما تظهر هذه ا

قیمة الأكیاس أو الأغلفة أو أن یطلب من المسافر دفع مقابل لحمل أمتعته العادیة فوق 

تذكرة السفر المعلن فیها، أو أن یطلب الجراح قیمة الأدوات المستعملة في العملیة الجراحیة 

هذه العملیة و غیرها، إذ یجد المستهلك نفسه في  غایة من  فوق الثمن المعلن لتأدیة

إما لاعتبارات أدبیة أو واقعیة، و لا شك أن الأسلوب مخادع،  ،الصعوبة للتراجع عن العقد

فضلا عن كونه أسلوب للتحایل على أحكام التسعیر و حصول العون الاقتصادي على ما 

على أن تكون  06دي ذلك بنصه في المادة یفوق السعر المعلق عنه، لذلك حاول المشرع تفا

الأسعار و التعریفات المعلن عنها تشمل كل ما یتطلبه اقتناء السلعة أو الحصول على 

الخدمة من طرف المستهلك، أي أن السعر المعلن یشمل قیمة السلعة و ملحقاتها و ما یلزم 

  .لخا....لاقتنائها من أكیاس وأغلفة، و كذا قیمة الخدمة

  علام المستهلك في مجال الخدماتإ: الرابعالمطلب 

 وتقدیمه علىیعتبر الالتزام بالإعلام في مجال الخدمات أكثر صعوبة من ناحیة تقدیره 

عكس الإعلام بالنسبة للمنتجات ذات الطبیعة المادیة، فالخدمة أداء غیر مادي یصعب 

ورغبات ات ضمان إعلام مسبق عن درجة جودته، لذا فإن ضمان خدمة مطابقة الحاج

الخدمة نفسه بطریقة  وجدیة مقدملا یمكن أن تقوم إلا على أساس اختصاص  المستهلك

  .مباشرة لیصبح هو ذاته محل اعتبار شخصي

كل عمل مقدم، غیر :" على أنها 09/03من القانون رقم  03تعرف الخدمة حسب المادة 

، یتضح أن نیة "أو مدعما للخدمة المقدمة التسلیم تابعاهذا  ولو كانتسلیم السلعة حتى 

المشرع واضحة في ضرورة إعلام المستهلك من طرف مقدم الخدمة إعلاما كافیا عن 

الخدمات إعلاما كافیا لا لبس  وجداول لبعضالخدمة من حیث جودتها، كوضع فهارس 
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كخدمات (یة أو مال) والإصلاح الفندقیة، التنظیف :كالخدمات(تكون مادیة  والخدمة قدفیه، 

  ) قانونیةالستشارة والا علاج طبيال كخدمات(أو فكریة ) التأمینو  القرض

في  والخدمة سواءیجب التذكیر أن المشرع الجزائري، لم یفرق بین وسم المنتوج  وفي الأخیر

من المرسوم التنفیذي رقم  02أو في المادة  ،)ىالملغ( 89/02من القانون  21لمادة ا

 09/03من القانون رقم  02أو في المادة  وقمع الغشالمتعلق برقابة الجودة  90/39

  .رغم الاختلاف الواضح بینهما وقمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك 

  قاعدة الالتزام بضمان سلامة المادة الغذائیة ونظافتها:المبحث الثالث

توسع المبادلات الاقتصادیة وظهور منتجات معقدة التصنیع و التي تتمیز أمام        

بخصوصیات فنیة و تقنیة و تكنولوجیة حیث یجد أمامها المستهلك العادي عاجزا عن فهم 

مكوناتها مقارنة بالمتدخل الذي یهیمن على العلاقة التعاقدیة التي تربطه به، بحكم قوته 

ي مجال الإنتاج و التوزیع، وأمام أیضا عجز القواعد العامة الاقتصادیة و كفاءته التقنیة ف

،اتجه القضاء الفرنسي إلى تبني وسیلة أخرى أكثر ملائمة كتوفیر الحمایة الفعالة للمستهلفي 

مستقل عن الالتزام بالسلامة  الالتزاملفكرة المسؤولیة و التعویض و هي الاعتراف بوجود 

ه تنصرف عن فإن دعوى التعویض الناتجة عن الإخلال ببضمان العیوب الخفیة، و بالتالي 

، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري بان یضیف التزاما آخر على عاتق قواعد الضمان

إلزامیة النظافة والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة ( المتدخل ضمن الفصل الأول بعنوان 

  )  09/03من القانون  08إلى  04وسلامتها من المادة 

  .وتحدید أساسهالقانونيمفهومالالتزام بالسلامة : مطلب الأولال

القواعد الخاصة  وفي إطارفي العقد البیع  بالسلامةالالتزام  لقد أكد الفقه على وجود      

السبق في تأكید استقلالیة الالتزام بالضمان  وللقضاء الفرنسيبضمان العیوب الخفیة، 

  ؟المقصود به افم ،لخفیةاعن الالتزام بضمان العیوب السلامة 
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لقد اتجه جانب من الفقه إلى تعریف الالتزام : مفهوم الالتزام العام بالسلامة :الفرع الأول

بضمان السلامة بالنظر إلى شروطه، وجانب آخر بالنظر إلى طبیعته، فبالنظر إلى شروطه 

أن  ـــالجسدیة للمتعاقد ــوجود خطر یهدد السلامة ـــــ: یلين تتوفر في هذا الالتزام ما یجب أ

  یكون المتعاقد الملتزم بتقدیم المنتوج أو الخدمة مهنیا 

غیر أن البعض یرى بان تعریف الالتزام وفقا لهذا المنظور لا یحدد المقصود بالسلامة     

التي یلتزم بها المدین في حد ذاتها، على اعتبار أن المدین في هذه الحالة، هل یلتزم بسلامة 

، أم أنه یلتزم بان یتوقع الفعل الضار الذي یمس ستهلك عند تعرضه للأضرار المحققةالم

سلامة المستهلك قبل وقوعه، بناءعلى ذلك فقد تم تعریفهم لهذا الالتزام بالنظر إلى ذاتیته، 

محفوظا من أي اعتداء یكون  والصحي للمتعاقدبانه الحالة التي یكون علیها الكیان الجسدي 

  .الالتزامات التعاقدیة التي تربط المتعاقد بالمحترف بسبب تنفیذ

  المتدخلإذن یقصد بالالتزام بالسلامة بشكل عام، الالتزام الذي یقع على عاتق 

بتسلیم منتجات خالیة من عیب أو خلل في التصنیع یكون مصدر خطر بالنسبة للأشخاص 

عند  09/03لقانون رقم من ا 09أو الأموال وهو ما قصده المشرع الجزائري بنص المادة 

أن تكون المنتجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة و تتوفر على الأمن بالنظر  بیج«: قوله

إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها،وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك و أمنه و 

وط الأخرى الممكن توقعها من مصالحه، و ذلك ضمن الشروط العادیة للاستعمال أو الشر 

یتعین على كل متدخل احترام :"من ذات القانون بقوله  10، وكذا نص المادة "المتدخلینقبل 

  :إلزامیة أمن المنتوج الذي یضعه للاستهلاك فیما یخص 

  .وتركیبه وتغلیفه وشروط تجمیعهوصیانتهممیزاته  -

  .المنتجاتتأثیر المنتوج على المنتجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه  -
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الإرشادات  وإتلافه وكذا كلالخاصة باستعماله  ووسمه والتعلیمات المحتملةعرض المنتوج  -

  .عن المنتج والمعلومات الصادرة

  ".فئات المستهلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة استعمال المنتوج خاصة الأطفال -

  .قانوني للالتزام العام بالسلامةتحدید الأساس ال :الفرع الثاني

قبل استكمال الجهود التشریعیة فیما یتعلق : القضاء و التشریع الفرنسي في: أولا

نود أن نشیر إلى أن للقضاء الفرنسي الفضل في  ،بضمان السلامة و أمن المنتجات

تأكید استقلالیة الالتزام بالسلامة، بعد أن اعتقد أكثر الفقه بأنه لا یمكن أن نتصور هذا 

خر برعایته و المحافظة تضاها یعهد أحد الأطراف إلى الآمقالالتزام إلا في العقود التي ب

، الذي یلتزم فیه عقد النقلعلى شخصه تبعا لالتزام آخر رئیسي، كما هو الحال في 

،ولكن المسافر إضافة إلى )هذا هو الالتزام الرئیسي(الناقل بتوصیل المسافر مقابل أجر

وهذا الأمر لا وجود له ،الوصول فظة على سلامته حتى مكانذلك یعهد إلى الناقل بالمحا

في عقد البیع، لان المشتري لا یكون تحت رقابته أو رعایته، و لكن مع تطور القضاء 

الفرنسي بدأت معه معالم استقلال هذا الالتزام، بدء بأول حكم للدائرة المدنیة الأولى في 

ریخ الشراء أشهر من تا 06، یتعلق بسیدة قامت بشراء جهاز تلفاز وبعد  28/11/1979

تخللها عدة إصلاحات قامت بها الشركة البائعة ، انفجر التلفاز و أحدث حریقا دمر شقة 

المشتریة بالكامل ، وعلى الرغم من أن تقریر الخبرة لم یستطع أن یحدد سبب الانفجار ، 

إلا أن محكمة التمییز رفضت الطعن ضد حكم الاستئناف الذي قرر مسؤولیة المنتج ،لا 

س قواعد الضمان التي رفعت بها الدعوى، حیث لم تطلب إقامة الدلیل على على أسا

وجود العیب، بل استنتجته من ظروف الدعوى  و مع عدم إقامة الدلیل على سبب 

  .أجنبي من المنتج ، تقررت مسؤولیته

بفكرة الالتزام بالسلامة في حكم آخر صدر عن محكمة التمییز في  وتأكد الأخذهذا  -

في قضیة تتعلق بإصابات خطیرة لحقت ببشرة سیدة على إثر  22/01/1991

 بالمستحضرات،استعمالها لمستحضرات تجمیل، على الرغم من أنه لم یثبت وجود عیب 

  .والتحذیرولا مخالفة للالتزام بالإعلام بالبیانات 
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د وبعد هذا الحكم، أكدت المحكمة في حكمین آخرین مالا یدع مجالا للشك على وجو  

عن الالتزام بضمان العیوب عقد البیع مستقل  والأمن فيالتزام بضمان السلامة 

  :بـ ویتعلق الأمر،الخفیة

و بعد  امتحرك ، یتعلق بزوجین اشتریا منزلا11/06/1991الحكم الأول صادر في  -

مختنقین بداخله بفعل أكسید الكربون الناتج عن سوء اوجد ما المنزل،یومین من استلامه

بفسخ العقد و التعویض، غیر  أقارب الزوجین الهالكینب تبعا لذلكطاللتهویة به، و نظام ا

أن محكمة الاستئناف أجابت بطلب التعویض و رفضت الفسخ، لأنه سقط بمضي 

المدة، على هذا الأساس طلب البائع من محكمة التمییز رفض التعویض لارتباطه 

: بالدعوى التي سقطت بمرور المدة القصیرة، لكن المحكمة ردت الطعن على أساس أن

عقدیة المترتبة على الإخلال البائع بالتزامه بضمان السلامة ، و دعوى المسؤولیة ال"

الذي یتمثل في تسلیم منتجات خالیة من عیب أو خلل في التصنیع یكون مصدر خطر 

 1648بالنسبة للأشخاص أو للأموال،لا تخضع لشرط المدة القصیرة الواردة في المادة 

  ."من القانون المدني الفرنسي

یتعلق بصیاد أثناء مباراة الصید  27/01/1993خ در حكم بتاریوفي نفس الاتجاه ص 

أصیب بسبب انفجار بندقیته، بهذا تأكد بصورة جازمة على وجود هذا الالتزام 

، كل ذلك لتوفر حمایة أكثر فعالیة یة الالتزام بضمان العیوب الخفیةنظر  واستقلالیته عن

  . للمستهلك

إنما تكمل الجهد  ،لتزام لصالح المستهلكلاشك أن المحاكم بتقریرها هذا الا      

التشریعي الفرنسي الذي تولى منذ زمن إلى وضع قواعد ذات طابع وقائي، تهدف إلى 

منع ظهور منتجات ضارة أو خطرة في السوق ووصوله إلى تقریر مسؤولیة المنتج أو 

 الموزع الذي یقوم بطرح منتجات تضر بالمستهلك أو المستعمل بسبب ما فیها من

المتعلق بقمع الغش، إلى  1905عیوب ، بالتالي إضافة هذا الالتزام إلى أهداف قانون 

جانب صدور العدید من المراسیم المتعلقة بالعناصر الداخلة في تكوین المنتجات و منع 
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كل ما یضر بالمستهلك، لیخلص المشرع الفرنسي إلى جعل أمان المنتجات محلا لالتزام 

جمیع السلع و الخدمات : "بقولها 21/07/1983لى من القانون قانوني في المادة الأو 

یجب أن تتضمن حال استعمالها في ظروف عادیة أو في ظروف أخرى یمكن للمهني 

  ....".أن یتوقعها ،احتیاطات السلامة

ام من المعلوم أن ذاتیة الالتز  :أساس الالتزام بالسلامة في التشریع الجزائري :ثانیا

والقضائي تم اكتسابها من خلال التطور التشریعي  د، قالجزائريیع بالسلامة في التشر 

، ومرد ذلك هو أن الفقه في الجزائر لم یهتم بالشكل الكافي بموضوع حمایة الفرنسي

فان  ومع ذلكسلامة المستهلك بوجه خاص،  وبموضوع ضمانالمستهلك بوجه عام 

  :بـ ویتعلق الأمرلمبدأ الالتزام بالسلامة أساس في الكثیر من القواعد القانونیة المتفرقة 

یتمثل : القواعد العامة في القانون المدني كأساس لالتزام بالسلامة الغذائیة /01

 وبعد تعدیل، عامة في أحكام المسؤولیة العقدیةأساس هذا الالتزام في ظل هذه القواعد ال

الالتزام طبقا لأحكام  ، أصبح أساس هذا05/10المدني بموجب القانون رقم القانون

لحاصل إلى أحكام المسؤولیة الجزائیة إثر التعدیل ا ة، بالإضافالتقصیریة المسؤولیة

  .2006لقانون العقوبات لسنة 

من  124التي كرسها المشرع الجزائري بنص المادة  فطبقا لأحكام المسؤولیة العقدیة -

المدني و جعلها تنطبق على كل العقود التي یخل فیها أحد الأطراف بالتزاماته القانون 

أثناء تنفیذها، ولكن و بعد ما أعطت التشریعات المقارنة و منها التشریع الفرنسي أساسا 

، سار المشرع 1911مرنا و موسعا للعقد منذ قضاء محكمة النقض الفرنسیة سنة 

من القانون المدني التي  107ن خلال نص المادة الجزائري على نفس المنوال و ذلك م

یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه و بحسن نیة، و لا یقتصر العقد على :"جاء فیها

التزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب بل یتناول أیضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون و 

طرف المخل بمقتضیات و ، وهكذا یسال ال"العرف و العدالة حسب طبیعة الالتزام

مستلزمات العقد مساءلة عقدیة، و لتفادي ذلك ینبغي علیه التنفیذ الحسن لهذا العقد،على 

اعتبار أن مفهوم الالتزام العقدي قد تطور من مفهوم شخصي مرتبط بمنفعة الأفراد إلى 
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مفهوم موضوعي مرتبط بما هو نافع و عاجل، وقیاسا على ذلك یخضع أي عقد بیع أو 

ورید و تسلیم السلعة أو الخدمة لالتزام ضمان السلامة سواء أكد النص علیه صراحة أو ت

 .استخلص وفقا لتطبیق مبدأ حسن النیة أثناء التنفیذ

، فجاء نتیجة لمحدودیة أما اعتبار المسؤولیة التقصیریة كأساس للالتزام بالسلامة -

الاستناد لأحكام المسؤولیة العقدیة في هذا المجال، خاصة بعد التأكید أن الكثیر من 

المتدخلین و المتعاملین قد تسببوا في المشاكل الصحیة التي یتعرض لها المستهلكین 

 نتیجة لتناولهم مواد غذائیة غیر صالحة للاستهلاك، ومع ذلك افلتوا من العقاب ، وقد

، إذ لم 21/07/1983من القانون رقم 01تكرس هذا الأساس في فرنسا بموجب المادة 

یعد الالتزام بالسلامة حسب العقد الذي نشأ فیه، بل ینشا من متطلبات الحیاة و المجتمع 

وهو التزام یقع على كل متدخل في عرض المنتوج أو الخدمة في السوق، أما في 

المسؤولیة التقصیریة كأساس للالتزام بالسلامة صراحة الجزائر، فقد أقر المشرع أحكام 

المنتج مسؤولا عن الضرر  نیكو : "فیهامكرر و التي جاء  140بموجب نص المادة 

الناتج عن عیب في منتوجه حتى و لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة، یعتبر منتوجا 

المنتوج الصناعي و المنتوج الزراعي و  بعقار لاسیماكل مال منقول و لو كان متصلا 

 ."و البحري و الطاقة الكهربائیة  تربیة الحیوانات و الصناعة الغذائیة و الصید البري

ویض للطرف ، نص المشرع على حق التعتوسیع مجال حمایة المستهلك سبیلوفي 

في حالة عدم وجود المسؤول عن الضرر الجسماني لكن  وذلك الدولةالمتضرر من قبل 

تولت النص علیه المادة  وهو مامتضرر في الضرر الذي لحق به، بشرط عدم تسبب ال

إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر ید " :بقولها 01مكرر 140

  ."عن هذا الضررتتكفل الدولة بالتعویض  فیه،

بهذا تعتبر أحكام المسؤولیة التقصیریة كأساس عام لضمان سلامة المادة الغذائیة، كما  

من حیث  وصحة المستهلكینتوسع في أنواع المنتجات التي تكون مصدر تهدید لسلامة 

 ).بحري صناعي،حیواني،بري،،زراعي(مصدر المنتجات أو طبیعتها 

دائما وفي إطار صحة و :  المسؤولیة الجزائیة كأساس للالتزام العام بالسلامة /02

سلامة المستهلك، اعتبر المشرع قواعد أخرى ذات طبیعة جزائیة إلى جانب القواعد 

كأساس للالتزام العام بضمان السلامة و هو ما ذكره في –المكرسة للمسؤولیة المدنیة 
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إذا ألحقت المادة :" بقولها  2006د تعدیله سنة من قانون العقوبات بع 432المادة 

الغذائیة أو الطبیة المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها ، أو الذي قدمت له، 

مرضا أو عجزا عن العمل ، یعاقب مرتكب الغش و كذا الذي عرض أو وضع للبیع 

) 05(خمس و باع تلك المادة و هو یعلم أنها مغشوشة و فاسدة أو سامة بالحبس من

د ج و  1000.000د ج الى 500.000سنوات و بغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر

سنة و بغرامة ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(یعاقب الجناة بالحبس المؤقت من عشرة

د ج ، إذا تسببت تلك المادة في مرض  2000.000د ج إلى  1000.000من 

عاهة مستدیمة، و یعاقب الجناة  مزمن غیر قابل للشفاء أو في فقد استعمال عضو أو

 ".بالحبس المؤبد إذا تسببت تلك المادة في موت الإنسان

 كأساسالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  09/03قواعد القانون رقم /03

لقد خص المشرع الجزائري بموجب القانون رقم : خاص للالتزام العام بالسلامة 

للمستهلك حمایة قانونیة متمیزة  18/09رقم  المعدل و المتمم بموجب القانون 09/03

إلزامیة " ،و ذلك بالنص في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون على 

من  05و  04، فبموجب المادة "النظافة و النظافة الصحیة للمواد الغذائیة و سلامتها

یة ، یتعین على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائ09/03القانون رقم 

للاستهلاك احترام إلزامیة سلامة هذه المواد و السهر على أن لا تضر بصحة 

المستهلك، بالإضافة إلى منع وضع مواد غذائیة للاستهلاك تحتوي على ملوث 

بكمیات غیر مقبولة بالنظر للصحة البشریة و الحیوانیة و خاصة فیما یتعلق بالجانب 

 ".السام له

ذات  من 03و 02وسع المشرع بموجب المادتین  تحقیق ما ذكر أعلاه، وفي سبیل

القانون من نطاق المسؤولیة من حیث الأشخاص الذین یقع علیهم واجب الالتزام 

بضمان السلامة الغذائیة، جاعلا كل من له علاقة بوضع المنتوج في متناول المستهلك 

رحلة من ضمن دائرة المسؤولیة، وذلك لتفادي حالات الإهمال التي قد تظهر في أي م

إلزامیة أمن  متدخل احترامكما یتعین على كل  للاستهلاك،مراحل عرض المادة الغذائیة 

  .)القانونمن ذات  09المادة  انظر(المنتوج الذي یضعه للاستهلاك 
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كرس المشرع  ،09/03بالإضافة إلى أحكام التشریع الأساسي لحمایة المستهلك رقم 

  :نصوص تنظیمیة هامة أهمها الالتزام بضمان السلامة والأمن بموجب

الاعتماد الصحي  وكیفیات منحالمحدد لشروط  04/82التنفیذي رقم المرسومــــ (

الحیواني  والمنتجات الحیوانیةوذات المصدرللمنشآت التي یرتبط نشاطها بالحیوانات 

  .منه 08المادة  وكذا نقلها لاسیما

المنتجات عد المطبقة في مجال أمن المتعلق بالقوا 12/203المرسوم التنفیذي رقم  ـــــ

وضع  والخدمات بمجردمنه التي نصت على ضرورة استجابة السلع  05المادة  لاسیما

 وصحة المستهلكینوحمایتهم،رهن الاستهلاك للتعلیمات التنظیمیة بها في مجال امن 

  .السریعمنه التي نصت على استحداث شبكة الإنذار  17وكذا المادة 

استعمال المضاف الغذائي الموجه  وكیفیاتالمحدد لشروط  12/214المرسوم التنفیذي رقم  ــــ

  منه  06للاستهلاك البشري، لاسیما المادة 

 المستهلك، حیثبالإعلام  والكیفیات المتعلقةالمحدد للشروط  13/378المرسوم التنفیذي ــــآ 

وتعریف المادة  وتسمیة بیعللوسم نص على تطبیق الأحكام المتعلقة بالبیانات الإلزامیة 

  .)الحصةوتاریخ الصنعوالصلاحیة

  ة المادة الغذائیة ونظافتهانطاق تطبیق قاعدة الالتزام بسلام دتحدی: المطلب الثاني

  یعد الالتزام بضمان السلامة، التزاما قانونیا یتمثل في الجهد الذي یبذله المتدخل     

بناء على  المستهلكین،باحترام المقاییس التي من خلالها تكون المنتجات غیر ضارة بصحة 

  :ذلك سوف نتطرق إلى

على خلاف أثار العقد التي  :نطاق الالتزام بالسلامة من حیث الأشخاص :الفرع الأول

یحكمها مبدأ النسبیة، فان أحكام الالتزام بضمان السلامة تسري بخصوص جمیع الأشخاص 

واء س المنتوج،الذین لحقهم ضرر بصحتهم أو أمنهم أو تضررت مصالحهم المادیة بسبب 
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یترتب الالتزام  هذا ، فانومن جهة ثانیة ،تربطهم هذا من جهة تربطهم علاقة عقدیة أو لم

  .في ذمة المتدخل وفقا للمفهوم الذي تحدده النصوص لهذا الأخیر

للمستهلك بأنه كل  09/03من القانون رقم  03انطلاقا من تعریف المادة : المتدخل :أولا

ومن تعریف ، في عملیة عرض المنتجات للاستهلاكشخص طبیعي أو معنوي یتدخل 

طبقا لذات المادة من قانون حمایة  لعملیة عرض المنتجات للاستهلاك ایضا المشرع

مجموع مراحل الإنتاج و الاستیراد و التخزین و النقل و التوزیع بالجملة و :"المستهلك ، بأنها 

، فان مصطلح المتدخل یشمل المنتج للسلعة أو الخدمة و المستورد و المخزن  و "التجزئة 

لف عن تعریف مصطلح المحترف الناقل و الموزع بالجملة أو بالتجزئة ، وهو لا یكاد یخت

المتعلق بضمان المنتجات و الخدمات ، باعتباره كل  90/266في المرسوم التنفیذي رقم

منتج أو صانع أو وسیط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع ، وعلى العموم كل متدخل 

ضمن إطار مهنته في عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك، و كذلك مصطلح العون 

، بذلك فان مصطلح المتدخل الوارد 04/02صادي الذي استعمله المشرع في القانون رقمالاقت

في قانون حمایة المستهلك مصطلحا عاما یدخل ضمن دائرته كل من قام بدور في العلاقة 

  .الإنتاجیة من مرحلتها الأولى إلى غایة وضع المنتوج للاستهلاك

تحقق أمنها حب الحق في السلامة والنظافة و هو الدائن بالحمایة وهو صا :المستهلك :ثانیا

، یقتني المنتجات بمقابل أو المستهلك شخصا طبیعیا أو معنویا قد یكونالمنشود، هذا و 

لسد حاجاته الشخصیة  نهائي، سواءاستخدامها بشكل صل علیها مجانا لأجل استعمالها و یتح

  .أو حاجات شخص أخر أو حیوان یتكفل به

  

  :الغذائیة حیث الموضوع ادةبالسلامة والنظافة الصحیة للم نطاق الالتزام :الفرع الثاني
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تتفاقم ظاهرة الضرر الناجم عن الغذاء ، حیث أصبح الخطر في هذه المواد الغذائیة 

أي من مرحلة الإنتاج ، التوزیع، التخزین و ( منتشرا في جمیع مراحل تداول الغذاء 

اغلب الأمراض التي تصیب المستهلك لها صلة  ، و)النقل إلى غایة تسلیمه للمستهلك

وثیقة بالغذاء و هذا ما تؤیده التقاریر الطبیة ، ذلك ما دفع المشرع بان یهتم بالمادة 

من قانون حمایة المستهلك  8إلى المادة   4الغذائیة و تخصیص لها مواد من المادة 

لامتها سواء في ، بترتیبه لالتزامات على عاتق المتدخل لأجل ضمان س09/03رقم 

مرحلة تكوینها أو في مرحلة تجهیزها و كذا نظافتها، سواء تلك الخاصة بجني المادة 

الأولیة ، أو تلك المتعلقة بالمستخدمین أو نظافة أماكن تواجد المادة الغذائیة أو أثناء 

  )وقطرح المنتوج في الس(نقلها كما یمتد الالتزام بالنظافة أثناء عرضها في الهواء الطلق 

 09/03من القانون رقم 04تنص المادة : التزام المتدخل بضمان سلامة المادة الغذائیة :أولا

، احترام إلزامیة  ة وضع المواد الغذائیة للاستهلاكیجب على كل متدخل في عملی: " على انه

، هذا و قد ورد نفس المضمون "سلامة هذه المواد و السهر على ألا تضر بصحة المستهلك

الذي یحدد ) 37/2015ج ج ر عدد( 18/172من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة في 

الشروط و الكیفیات المطبقة في مجال الخصائص المیكروبیولوجیة للمواد  الغذائیة، و یقصد 

غیاب كلي أو :" من قانون حمایة المستهلك  06فقرة 03بسلامة المنتجات حسب المادة 

خطر في مادة غذائیة لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم وجود مستویات مقبولة و بدون 

هذا ."ضر بالصحة بصورة حادة أو مزمنة طبیعیة أو أیة مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج م

یكون ذلك في مرحلة من مراحل عرض المنتوج للتداول أي بدء بمرحلة الإنتاج،  ویستلزم أن

سلامة المنتجات الغذائیة، لا ولضمان أنه  آخروبمعنى . التكوین، التخزین، النقل ثم التوزیع

بد من تضافر جهود كل الفاعلین في السلسة الغذائیة كالمنتجین الفلاحین، منتجي المواد 

واد الغذائیة، صانعي تخزین الملحیوانات القائمون في مجال نقل و الغذائیة، منتجي علف ا

الأدویة والأسمدة و مبیدات النتجي مواد التغلیف، منتجي المضافات الغذائیة، مالتجهیزات و 

  .الحیوانیة
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 :یلتزم المتدخل هنا بــ :هافي مرحلة تكوین سلامة المادة الغذائیة /01

لكل منتوج تقنیة معینة من حیث مكوناتها : احترام الخصائص التقنیة للمادة الغذائیة/ أ

من القرار  04أو غیرها، فمثلا في مادة مسحوق الحلیب الصناعي، یجب حسب المادة 

و المتعلق بمواصفات مسحوق الحلیب الصناعي 27/10/1990الوزاري المؤرخ في 

تسویقه، المعدل بالقرار الوزاري المؤرخ في عرضه وحیازته واستعماله و وشروط 

في غراما على الأقل من بروتینات الحلیب  34، أن یحتوي على مقدار 20/02/2014

غرام من المستخلص الجاف المنزوع الدسم، كما یجب أن یحتوي كحد أقصى على  100

 .بالمائة من حمض اللبن 5

هو ما نص علیه المشرع و : احترام نسبة الملوثات المسموح بها في المادة الغذائیة/ ب

 كل العناصر لجراثیم و یقصد بالملوثات، ا، و 09/03من القانون رقم  05مادة في ال

 12/214یذي رقم من المرسوم التنف 03هي حسب المادة التي تلوث المادة الغذائیة، و 

كل : (كیفیات استعمال المضافات الغذائیة الموجهة للاستهلاك البشريالذي یحدد شروط و 

كنها موجودة فیها بشكل بقایا الإنتاج بما في لتضاف قصدا إلى المادة الغذائیة و مادة لا 

المعالجة المطبقة على الزراعة والماشیة وفي ممارسة الطب البیطري وذلك على  ذلك

النقل جمیع مستویات الصنع والتحویل والتحضیر والمعالجة والتوضیب والتغلیف و 

  ."المادة أو بعد تلوث بیئي لهذهوالتخزین 

ائیة في مرحلة الإنتاج الصناعي من الثابت أن عدم احترام نسبة الملوثات في المادة الغذ 

الفلاحي یؤدي إلى إصابة المستهلك بكثیر من الإمراض، خاصة التسمم والزراعي و 

 .الغذائي

من أجل تقدیم الأغذیة في شكل و بمذاق : احترام نسبة المضافات في المادة الغذائیة/ ج

میل و نكهة ممیزة ، و كذا الإطالة في مدة حفظها و تخزینها دون تلف، و قوام ج جید

 ، هذائیة  سواء كانت طبیعیة أو صناعیةیلجأ المنتجون إلى استعمال مضافات غذا

المواد التي لا تستهلك عادة كمادة غذائیة، فهي تضاف عادة إلى : بالمضافات دویقص

عة و الإنتاج، عمدا و بموجب القانون المادة الغذائیة في أي مرحلة من مراحل الصنا

بهدف حفظها لأطول مدة حتى لا تتلف أو تفسد، بشرط ألا تؤثر على صحة المستهلك، 

و لخطورتها على صحة هذا الأخیر، یجب على كل متدخل احترام نسب معینة خاصة 
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لأهمیتها صدر قرار وزاري مشترك في مواد الغذائیة المعدة للأطفال، و في ال

 :یحدد قائمة المضافات المرخص بها في المواد الغذائیة و من بینها 14/02/2002

  المحلیات)édulcorants( : هي مواد تعطى نكهة مسكرة للمواد الغذائیة أو هي

روز و طعمها أحلى من السكر العادي بأضعاف، و و بدیل السكر الطبیعي أو السوك

  )الخالیة من السكر( أي) یتاللا(هي متوفرة بكثرة في المنتجات الغذائیة 

  الملونات الغذائیةles colorants alimentaire)(: هي ألوان مصنعة كیمیائیة

 لاكتساب المادة الغذائیة لونا معینا أو ملونات طبیعیة 

 المواد الحافظة) lesconservateurs( : هي مواد تستعمل لإطالة مدة الحفظ و

 .ثبات الطعم و منع أو تأخیر حدوث الفساد

هي عبارة عن خلیط من مواد تستخدم : )lesaromes (لعطور و المنكهاتا*   

 )مستخلص الفانیلا مثلا( لإعطاء مذاق أو رائحة للطعام و بألوان مختلفة 

ة في إنتاج الخبز من المستعمل: (les améliorants) .المحسناتهل تعتبر : سؤال

 ما أثرها على صحة المستهلك؟المضافات؟ و 

الجودة  تعرف المحسنات بأنها المواد المضافة إلى المادة الغذائیة بهدف المحافظة على   

أو لزیادة كمیته، وبدخول الخبز الاصطناعي إلى الأسواق  هأو لتحسین مذاقه أو مظهر 

لیس لزیادة القیمة الغذائیة، بل لتسهیل التحضیر السریع  ،أصبح لزاما إضافة تلك المحسنات

وفیر، لذا فهي من المضافات، أما بالنسبة لأثره على صحة المستهلك فتشیر و الإنتاج ال

التقاریر الدولیة إلى مخاطر المواد المكونة للمحسنات، حیث تحتوي المحسنات المستخدمة 

التي تعتبر من المواد الكیمیائیة المسببة لعدة "  برومات البوتاسیوم" في صناعة الخبز على 

  09/03مع ذلك فإن المشرع الجزائري لم یذكرها في القانون  أمراض سرطانیة خطیرة و

ویتم ذلك عن طریق الرجوع إلى التحلیل : ضرورة احترام الخصائص المیكروبیولوجیة/ د

المیكروبیولوجي للتأكد من أن المادة الغذائیة لا تحتوي على كائنات حیة دقیقة أو سموم 

وإذا معینة أو نواتج الایض بكمیات غیر مقبولة، قد تشكل خطرا على صحة المستهلك 

من المرسوم  10، 8، 5المواد  انظر(ذلك، فعلى المتدخل عدم طرحها في السوق  اتضح
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في مجال الخصائص  والكیفیات المطبقةالمحدد للشروط  172/ 15التنفیذي رقم 

 .)الغذائیةالمیكروبیولوجیة للمواد 

 ذلك بأن یضع المتدخل ، و ضمان سلامة المادة الغذائیة في مرحلة تجهیزها /02

المادة الغذائیة في غلاف أو تعبئة تتوفر على المواصفات القانونیة لتجنب الإضرار 

بالمستهلك، أي أن یختار المتدخل العبوات التي لا تفسد المواد الغذائیة، أي التي لم 

، 26/06/2000تثبت خطورتها بصورة علمیة، كما نص القرار الوزاري المؤرخ في 

كیفیات عرضها على ضرورة مسبقا و  ةلموضبا الشربالمتعلق بمواصفات میاه 

ي أوعیة من زجاج لضمان سلامتها وأن تكون التعبئة عازلة توضیب میاه الشرب ف

ذات صلابة كافیة لتضمن سلامة المنتوج خلال ونظیفة وفاقدة للتفاعل الكیمیائي، و 

  .نقلها

الغذائیة فالمادة  :ضمان سلامة المادة الغذائیة في مرحلة تسلیمها للمستهلك /03

المعبئة أو المغلفة، یجب تسلیمها للمستهلك في ظروف ملائمة، فمثلا الحلیب 

درجات مئویة، مع  6المبستر، فقبل تسلیمه یجب أن یحفظ في درجة حرارة لا تفوق 

الإشارة إلى أن هناك الكثیر من المواد الغذائیة المحمیة طبیعیا بغلاف أو قشرة تنزع 

بالمقابل هناك مواد غذائیة طبیعیة وغیرها، و ...والثوم ك مثل البصل قبل الاستهلا

غیر محمیة طبیعیا كالتمور و الأسماك، لذا وجب أن تكون معزولة عن ملامسة 

الزبائن بواسطة واقیات زجاجیة أو حواجز مزودة بمشبك دقیق الثقوب أو بأي وسیلة 

التنفیذي  من المرسوم 50أخرى تضمن سلامة المنتوج، و هذا طبقا لنص المادة 

، یحدد شروط النظافة الصحیة أثناء عملیة 11/04/2017مؤرخ في  17/140رقم 

  .وضع المواد الغذائیة للاستهلاك البشري
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فرض المشرع على المتدخل خلال  :التزام المتدخل بضمان نظافة المادة الغذائیة :ثانیا

یة طیلة العملیة الصحعملیة عرض المواد الغذائیة للاستهلاك التقید بشروط النظافة 

   :، لذا وجب الالتزام بـ09/03رقم من القانون  06هو ما جاء في المادة الإنتاجیة و 

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى النظافة الخاصة : النظافة الخاصة بجني المادة الأولیة/ 01

المرسوم من  9، 8، 7، 6بالاطلاع إلى أحكام المواد و بجني المادة الأولیة الغذائیة، لكنه 

ة یجب الالتزام بها السالف الذكر، یمكن استخلاص ضوابط معین 17/140التنفیذي رقم 

أن یكون الماء المستعمل في : هي على سبیل المثاللضمان نظافة المادة الأولیة الغذائیة و 

سقي المادة الزراعیة محمیا من كل تلوث، أن تكون المادة الأولیة خالیة من الطفیلیات 

  .خال.... الجرذانحشرات و النباتیة، إبعاد المادة الأولیة عن مبیدات الوالأمراض 

بإنتاج أو معالجة أو تحویل أو  مكلف لیجب على كل متدخ: نظافة المستخدمین/ ا

وأن بلبس بدلات ملائمة  ه، الامتثال لشروط النظافة كتقیدتخزین أو بیع المواد الغذائیة

 كما یجب على الهیئة المستخدمة الهندام،الحسیة و ى مستوى عال من النظافة عل یكون

 انظر(كذا عملیة التطعیم الطبیة الدوریة كل ستة أشهر و إخضاع العمال للفحوصات 

 ).17/140المرسوم التنفیذي رقم  من 56و 55المادة 

یقصد بأماكن تواجد المادة الغذائیة، محلات : نظافة أماكن تواجد المادة الغذائیة/ب

 09/03من القانون  06معالجة، التحویل، التخزین التي ذكرتها المادة صنیع، الالت

للاستهلاك التي ذكرها المرسوم التنفیذي ى أماكن بیع هذه المواد وعرضها إضافة إل

 .17/140رقم 

 یجب نقل المواد الغذائیة إلى تاجر الجملة في : نظافة المواد الغذائیة أثناء نقلها/ ج

أن تكون هذه ریة لضمان حسن حفظها كالتبرید، و وتجهیزات ضرو بوسائل ظروف ملائمة و 

م تعرض المواد الغذائیة الوسائل مصممة بشكل یمنع عدم تلوثها، كما یضمن الناقل عد

 17/140من المرسوم التنفیذي رقم  34الشمس، طبقا المادة للغبار و 

ع على وضع حرص المشر : نظافة المواد الغذائیة أثناء عرضها في الهواء الطلق/ د

من المرسوم التنفیذي  50، 49، 48المواد الغذائیة في أماكن البیع من خلال المواد 

، مؤكدا فیها على إلزامیة أن تكون المواد الغذائیة النهائیة محمیة من 17/140رقم 

جمیع أنواع الملوثات عند بیعها بواسطة غلاف رزم یكفل لها كل الضمان 
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الطبیعة القانونیة للالتزام بسلامة المادة الغذائیة  تحدید: المطلب الثالث.الصحي

  .وجزاء مخالفته        ونظافتها

لتحدید ما إذا كان هذا الالتزام هو التزام محدد بتحقیق نتیجة أم انه مجرد التزام عام ببذل  

  :، لذا وجب التطرق الىبالإثبات اللازم لقیام المسؤولیةأهمیة كبیرة فیما یتعلق  عنایة،

  تحدید الطبیعة القانونیة: الفرع الأول

إذا كان التزام المنتج أو البائع بضمان السلامة هو التزام بتحقیق نتیجة، فالمتدخل أو 

المحترف هنا ملزم بضمان السلامة دون أن یكون له الحق في إثبات أنه بذل العنایة اللازمة 

قبته في مراحل الانتاج ذلك بفحص الشيء أو مرالتأكد من خلو المبیع من العیوب و ل

هذا یؤدي إلى العیب أو حتى استحالة علمه به، و المختلفة، بصرف النظر عن جهل البائع ب

تخفیف عبء الإثبات على المتضرر الذي یستطیع الحصول على التعویض بمجرد إثبات 

  .تخلف النتیجة المطلوبة

بذل عنایة، عندها یثبت أما إذا كان التزام البائع المهني بضمان السلامة هو التزام ب

المستهلك خطأ المتدخل المتمثل في عدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لتفادي وجود عیب 

بالسلعة المبیعة، ویضاف إلى ذلك علم المتدخل بوجود عیب ولم یلفت نظر المشتري إلیه، 

ولا یكفي المشتري للحصول على التعویض أن یثبت حصول الضرر بفعل السلعة، علیه أن 

العیب قیم الدلیل على خطا المنتج المتمثل في عدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لتلافي وجود ی

 .الخطورة الماسة بالسلامة أو

حصول المستهلك على منتوج یتضمن  والسلامة فيالهدف من الالتزام بضمان الأمن یتمثل 

إلى  العیوب الخفیةمستوى من الأمان له أو لفائدة المحیطین به، بینما یهدف الالتزام بضمان 

قواعد  وبالتالي تختلفضمان حصول المشتري على مبیع صالح للاستعمال الذي أعد له، 

 :وعلیه فإنالمسؤولیة الناشئة عن الإخلال بالالتزامین، 

نعفي المستهلك من لتزام بضمان السلامة لیس التزاما ببذل عنایة بل هو أكثر، حتى الاــــــ 

 une(لكنه أقل من الالتزام بتحقیق نتیجة أي التزاما بتحقیق نتیجة مخففا عبء الإثبات، و 

obligation DE résultat atténué( حیث یفترض من ثبوت الضرر أن هذا الأخیر ،

و للبائع أن ، أي وجود عیب أو خلل في تصنیع المبیع، نشأ عن الصفة الخطرة للمبیع
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یتخلص من المسؤولیة، بإثباته للسبب الأجنبي أو القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو 

 .فعل الغیر أو نتیجة للمخاطر الناتجة عن التطور التكنولوجي

انطلاقا .موقف المشرع الجزائري من طبیعة الالتزام بسلامة المادة الغذائیة :الفرع الثاني

من أن الالتزام بضمان السلامة التزاما عاما یشمل العدید من العقود منها عقد البیع، بعد أن 

كان خاصا بعقد النقل، و بصرف النظر عن أي رابطة عقدیة و عن النظام القانوني 

، فإن الرأي الذي خلص إلیه الفقه بخصوص )قدا أو غیر متعاقدمتعا( للمتدخل أو المتضرر 

طبیعة هذا الالتزام لا یمكن الأخذ به في القانون الجزائري ذلك، لأن البحث في هذه المسألة  

 90/266من المرسوم التنفیذي رقم  06و  03یتعارض مع نصوص صریحة منها المادتین 

یكون المنتج :" عدل و المتمم التي تنص علىمكرر من القانون المدني الم 140و المادة 

مسؤولا عن الضرر الناتج عن العیب في منتوجه حتى و لو لم تربطه بالمتضرر علاقة 

و علیه، فإن مسؤولیة المنتج مسؤولیة موضوعیة مبنیة على أساس الضرر و لیس " تعاقدیة

مان سلامة المنتوج من لها علاقة بالخطأ، و بالتالي لا مجال للبحث عن طبیعة الالتزام بض

خلال سلوك المتدخل، مما یعني معه أن هذا الالتزام ذو طبیعة خاصة تتمثل في أنه متى 

  .لحق ضرر بالشخص بسبب عیب في المنتوج لزم على المتدخل التعویض

  .ة السلامة والعقوبة المقررة لهامخالفة إلزامی :الفرع الثالث

لزامیة سلامة المواد صورة مخالفته لإالعامة، إما في  لزامیة السلامةتتجسد مخالفة المتدخل لإ

مخالفته  كذا في صورةصورة مخالفته لإلزامیة النظافة والنظافة الصحیة، و إما في الغذائیة، و 

  .والخدماتالمنتجات لإلزامیة أمن 

 من 05و 04دة المنصوص علیها في الما في حالة مخالفة سلامة المادة الغذائیة :أولا

، یعاقب بغرامة من 09/03من القانون رقم  71طبقا لنص المادة ، ف09/03القانون رقم 

 500.000(جزائري إلى خمسمائة ألف دینار ) دج 200.000(جزائري مائتي ألف دینار 

، كل من یخالف إلزامیة سلامة المواد الغذائیة، بالإضافة إلى عقوبة تكمیلیة مضمونها )دج
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كل وسیلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفة المنصوص علیها و والأدوات مصادرة المنتجات 

  .09/03من القانون رقم  82طبقا لنص المادة 

 07مادتین المنصوص علیها في ال والنظافة الصحیةفي حالة مخالفة إلزامیة النظافة  :ثانیا

بغرامة  ، یعاقب09/03من القانون رقم  72فطبقا لنص المادة  ،09/03القانون  من 08و

 1000.000(إلى ملیون دینار جزائري ) دج 50.000(من خمسین ألف دینار جزائري 

  .والنظافة الصحیة، كل من یخالف إلزامیة النظافة )دج

مع الإشارة أنه و في جمیع الحالات، إذا تمت مخالفة الالتزامین المذكورین أعلاه، فإن    

خداع ( یعني القیام بجریمة الخداع  المادة الغذائیة تكون ملوثة و طرحها في السوق

، إضافة إلى ذلك حرص المشرع على منع الغش في المنتجات الغذائیة و الذي )المستهلك

، و هي مثلها مثل جریمة 09/03من القانون رقم  70نجد مادیته كجریمة  في نص المادة 

( الغش  الخداع التي لا یشترط لقیامها إصابة المستهلك بضرر بل یكفي توفر عناصر

، مما یجعلها تصنف ضمن جرائم الخطر، لذلك یعاقب فاعلها بالعقوبات الواردة )70المادة 

  .من قانون العقوبات المعدل و المتمم 431في المادة 

كما یعاقب المتدخل الذي یلجأ إلى استعمال طرق غیر مشروعة، كإظهار المادة الغذائیة  

من القانون  68، المشار إلیها في المادة )أي جریمة خداع المستهلك( على غیر حقیقتها 

یعاقب بالحبس من :" من قانون العقوبات التي تنص على 429بموجب المادة  09/03رقم 

دج أو بإحدى هاتین  100.000دج إلى  20.000ت و بغرامة من شهرین إلى ثلاثة سنوا

من  69، هذا و نجد المادة ...."العقوبتین فقط، كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد

سنوات  5قد شددت و رفعت عقوبة جریمة خداع المستهلك لتصل إلى  09/03القانون رقم 

  .دج 500.000حبس و غرامة مالیة قدرها 

 09علیه في المادتین  المنصوصوالخدمات حالة مخالفة إلزامیة أمن المنتجات  في :ثالثا

تتمثل مخالفة هذا الالتزام في حالة قیام المتدخل ببیع منتجات  ،09/03القانون  من 10و
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لخطورتها، نصت المادة شأنها أن تلحق أضرار بالمستهلك و مزورة أو سامة أو مغشوشة من 

دج 200.000لیة من بة لهذه المخالفة تتمثل في الغرامة المامن ذات القانون على عقو  73

و في حالة ما إذا تسببت هذه المخالفة للمستهلك في المرض أو العجز  ،دج 500.000إلى 

من قانون  01فقرة  432عن العمل یعاقب المتدخل بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 

و یعاقب المتدخلون الذین یطرحون ) 09/03من قانون رقم  83انظر المادة ( العقوبات 

سنوات إلى عشرین ) 10(منتوجا لا یستجیب لإلزامیة  الأمن  بالسجن المؤقت من عشر 

( إلى ملیونین دینار ) دج 1000.000( من ملیون دینار  مالیة سنة و بغرامة) 20(

مال إذا تسبب هذا المنتوج في مرض غیر قابل للشفاء أو في فقدان استع) دج 2000.000

عضوا أو في الإصابة بعاهة مستدیمة، كما یتعرض كل هؤلاء  المتدخلین لعقوبة السجن 

  .المؤبد إذا تسبب هذا المرض في وفاة شخص أو عدة أشخاص

  .قاعدة الالتزام بأمن المنتوجات: المبحث الرابع

وقد یعتبر الالتزام بأمن المنتوجات وجها جدیدا من أوجه الالتزام بضمان سلامة المستهلك  

توزیع المنتوجات، مما أدى إلى زیادة حجم التطور الهائل في أسالیب إنتاج و وجد نتیجة 

  .قنیات عالیة في التصنیعأن اغلبها تتمیز بتالتي یتعرض لها المستهلك خاصة و  المخاطر

، ناهیك عن ضعف القدرة ائص المنتوجات وكیفیة استعمالهاام المستهلك بخصإن صعوبة إلم

التوازن المفقود بین المستهلك  الاقتصادیة والفنیة لدیه، دفع بالمشرع إلى محاولة إعادة

والقوة ي السوق المتدخل الاقتصادي الذي یمتاز بالمعرفة الفنیة اتجاه المنتوجات المطروحة فو 

ج ومن ثم امن خلال فرض التزام على هذا الأخیر لتحقیق امن المنتو  ، منأیضا الاقتصادیة

  .المستهلك وحمایته

  .لمنتوجات وتحدید أساسه القانونيمفهوم الالتزام بأمن ا:المطلب الاول
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یرجع تاریخ نشأة الالتزام بضمان امن المنتوجات إلى القرار الشهیر للغرفة المدنیة لمحكمة  

بخصوص عقد النقل لیتطور فیما بعد ویشمل  21/11/1911 النقض الفرنسیة الصادر في

  .الكثیر من العقود الأخرى في القرن العشرین

  .تكریس الالتزام بضمان المنتوج في القانون الجزائري: الفرع الأول

یس بدایة یجب أن نشیر إلى أن للقضاء الفرنسي جهود معتبرة لتهیئة الإطار القانوني لتكر 

الأمن ، إلا أن الحلول المستمدة من أحكامه و قراراته لا توفر المنتوجاتالالتزام بضمان امن 

، فكان لا بد من التدخل التشریعي لوضع نصوص قانونیة خاصة الكافي الذي یمنحه القانون

بتنظیم مسالة امن المنتوجات و تقریر مسؤولیة المتدخل عند طرحه لمنتوجات ضارة أو 

المتعلقة بالمسؤولیة الموضوعیة  85/374للتعلیمة رقم خطیرة في السوق للتداول، تطبیقا 

عن فعل المنتوجات المعیبة التي أصدرها التوجیه الأوربي و إلزامیة دول الاتحاد بضرورة 

سن النصوص ذات الصلة، توصل المشرع الفرنسي إلى إرساء قاعدة موضوعیة، تؤكد 

المتدخل بتعویض الضرر الناتج عن عیوب الذاتیة القانونیة للالتزام بأمن المنتوج مفادها إلزام 

، مؤسسة على انه التزام عام لم نظر عن علمه أو عدم علمه بوجودهاالمنتوجات بغض ال

  .یعد حبیس الإطار التعاقدي و یقع على كل متدخل یعرض منتوج أو خدمة للاستهلاك

تأسیسا على ذلك، تبنى المشرع الجزائري فكرة أن الأمن بشكل عام هدفا بحد ذاته و      

لیس مجرد غایة یمكن إدراكها من خلال أهداف أخرى، فاعترف لأول مرة بوجود الالتزام 

واعد العامة لحمایة المستهلك المتضمن الق 89/02بضمان امن المنتوج بموجب القانون رقم 

كل منتوج سواء كان شیئا مادیا أو خدمة مهما كانت :"منه على  02تنص المادة  حیث

طبیعته یجب أن یتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شانها أن تمس بصحة 

من المرسوم  03، و تطبیقا لذلك نصت المادة أو أمنها و تضر بمصالحه المادیة المستهلك

ضمن سلامة المنتوج الذي یقدمه یجب على المحترف أن ی:"على  90/266التنفیذي رقم 

  ".من عیب یجعله غیر صالح للاستعمال المخصص له أو أي خطر ینطوي علیه
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، مما یعني أن الالتزام بأمن نص هو عدم إشارته إلى فكرة العقدوما یلاحظ على هذا ال

المنتوج هو التزام عام یقع على كل متدخل یطرح منتوجات أو خدماته للاستهلاك، غیر أن 

لم یستتبع بنصوص تنظیمیة كافیة تجعل من الالتزام بأمن المنتوج   89/02انون رقم الق

المتعلق بحمایة  09/03مفعلا و ناجعا، الأمر الذي أدى إلى إلغائه بموجب القانون رقم 

المستهلك و قمع الغش المعدل و المتمم، والذي بدا أكثر وضوح من خلال تناوله بشكل 

من المنتوج في الفصل الثاني من الباب الثاني ، إذ حدد في المادة صریح لقاعدة الالتزام بأ

  .حدد عناصر الأمن  10منه التعریف بالتزام امن المنتوج ، و في المادة  09

ر من القانون مكر  140ولضمان تفعیل هذا الالتزام اقر المشرع الجزائري بموجب المادة     

، كما عن الأضرار التي تسببها منتجاتهمین المتدخل المتمم، مسؤولیةالمعدل و  05/10رقم 

نص على شروط قیام المسؤولیة على الحمایة المدنیة للمتضرر سواء كان متعاقدا أو غیر 

متعاقد، إلى جانب ذلك ألزم المشرع الدولة بتعویض الأضرار الجسمانیة التي لحقت 

  .01مكرر  140، طبقا للمادةالمستهلك في حالة عدم وجود مسؤولب

سواء تلك التي یتضمنها القانون رقم (من اجل تجسید و تفعیل أحكام هذا الالتزام      

 12/203، تم إصدار المرسوم التنفیذي رقم )05/10أو التي یتضمنها القانون رقم  09/03

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة في مجال امن المنتوجات، الذي تضمن أهم التعلیمات 

لمنتوج و من ثم تحقیق امن و صحة و رغبات المستهلك ، كما عمد التنظیمیة لتوفیر امن ا

المتضمن  16/04المتعلق بالتقییس بالقانون رقم  04/04المشرع إلى تعدیل القانون رقم 

جملة من التدابیر المتعلقة بالمواصفات التي تسمح بضمان نوعیة المنتوجات و الخدمات، 

و الحذر في إطار المعرفة العلمیة و التطور إضافة إلى إدراج المبادئ الدولیة للحیطة 

التكنولوجي في صیاغة المواصفات المتضمنة شروط و خصائص المنتوجات المصنعة في 

  .الجزائر 

  .تعریف الالتزام بأمن المنتوج :الفرع الثاني
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هو أهم ني بالضرورة ضمان أمن المستهلك و من الواضح أن الحصول على منتوج آمن یع 

اطه المباشر بسلامته الجسمانیة لك أن یتمسك به اتجاه المتدخل نظرا لارتبحق یمكن للمسته

بحیاته ككل، غیر أن فكرة الالتزام بضمان امن المنتوج لم تحض بأي تعریف فقهي أو و 

قضائي في الجزائر بالرغم من أن هذا الأخیر كان له الدور الأول في نشأة مبدأ الالتزام 

  .بالسلامة ومن ثم تحقق الأمن

فان واقع الحال یكشف كثرة الحوادث التي تضر بالمستهلك و :بالنسبة للقضاء الجزائري:أولا

و التي انتهت بصدور حكم من  قضیة الكاشیر الفاسد، لشأنمن أشهر القضایا في هذا ا

یث قضت بإلزامیة تعویض الأضرار ح 27/10/1999لجنایات بسطیف بتاریخ محكمة ا

  .الناتجة عن تلك المادة

الالتزام بالنظر إلى تحدید فنجد بعض الفقه یعرف هذا  :أما على المستوى الفقهي:اثانی

التي تتجسد على فكرة )مضمونة(، في حین ركز البعض الآخر من الفقه على ذاتیته شروطه

  ).وقد سبق التطرق لذلك في مناسبة البحث في قاعدة السلامة(السلامة ذاتها 

ن استنادا إلى التعریف المعتمد على مضمو الأول و  نتقادات الموجهة للفریقونظرا للا 

التزام المنتج بتسلیم " ، عرف البعض هذا الالتزام كما یلي الالتزام بأمن المنتوج ومحتوى

منتجات خالیة من أي عیب أو خلل في صناعتها أو نقص في البیانات الدالة على 

متهم سواء في قد یؤدي إلى تعرض الأشخاص إلى أخطار تمس بسلا أخطارها، مما

  ".أجسامهم أو في ممتلكاتهم المادیة

بدایة یجب أن نشیر إلى  :تعریف الالتزام بأمن المنتوج طبقا لقانون حمایة المستهلك :ثالثا

وكذا المادة  15و  06فقرة  03أن المشرع الجزائري ومن خلال الاطلاع  على أحكام المادة 

قد استعمل مصطلحین للدلالة على نفس  نجد انه ،09/03من القانون رقم  11و  10، 9

الالتزام وهما السلامة والأمن، ومن جهة أخرى حصر نطاق تطبیق الالتزام بالسلامة على 

من قانون حمایة  8إلى المادة  4من المادة (المنتوجات الغذائیة فقط في مواد محددة 
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الفصل الثاني  ، على خلاف الالتزام بأمن المنتوج الذي خص له) 09/03المستهلك رقم 

، مما یتبین ) 09/03من القانون  10و  09إلزامیة أمن المنتجات  تحدیدا المادة ( بعنوان 

لنا أننا أمام التزامین مختلفین، الأول یتعلق بسلامة المواد الغذائیة والثاني یخص امن 

ق المتعل 12/203المنتوجات الأخرى غیر الغذائیة، لكن وبصدور المرسوم التنفیذي رقم 

بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتجات، یتضح أن الالتزام بالأمن التزام عام، إذ یشمل كل 

المنتوجات مهما كانت طبیعتها كل ذلك بهدف توفیر الأمن و السلامة ،و البحث عن 

من  09التوازن الأمثل بین العناصر الأمنیة وهو ما قصده المشرع الجزائري بنص المادة 

یجب أن تكون المنتجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة و :"عند قوله 09/03القانون رقم 

تتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها وأن لا تلحق ضررا بصحة 

المستهلك و أمنه و مصالحه، و ذلك ضمن الشروط العادیة للاستعمال أو الشروط الأخرى 

یتعین :"من ذات القانون بقوله  10ذا نص المادة ، وك"خلیندالممكن توقعها من قبل المت

  :على كل متدخل احترام إلزامیة أمن المنتوج الذي یضعه للاستهلاك فیما یخص 

  .تركیبه وتغلیفه وشروط تجمیعهوصیانتهو ممیزاته  -

  .المنتجاتتأثیر المنتوج على المنتجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه  -

كذا كل الإرشادات مات المحتملة الخاصة باستعماله وإتلافه و لتعلیاووسمه و عرض المنتوج  -

  .الصادرة عن المنتج والمعلومات

  ".فئات المستهلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة استعمال المنتوج خاصة الأطفال -

بناء على ما سبق بیانه، فان مضمون الالتزام بأمن المنتوجات إنما یتحدد بمدى ارتباط       

لمستهلك في جسده وأمواله ومصالحه بإلزامیة امن المنتوجات المعروضة لاستهلاكها امن ا

وان لا تلحق ضررا بصحة  ،ومدى توفر هذه الأخیرة على الأمن المنتظر منها شرعا
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المستهلك وأمنه ومصالحه ضمن الشروط العادیة للاستعمال، أو الشروط الأخرى الممكن 

  .ي ضمان امن المستهلكتوقعها من قبل المتدخلین وبالتال

بالرغم من كل هذا التوضیح إلا أن الغموض بقي قائما حول القصد العام من الأمن، وبما 

أن هذا الأخیر أیضا یتضمن سلامة المنتوج الغذائي، فلماذا تم التنصیص علیهما في 

فصلین مستقلین؟ إلى جانب عدم وضوح قصد المشرع الجزائري فیما یخص تحدید معنى 

البحث عن التوازن الأمثل بین كل " : بقوله 15فقرة  03ره في المادة المنتوج الذي ذكامن 

، وهو بهذا "بات في حدود ما یسمح به القانونالعناصر المعنیة بهدف تقلیل أخطار الإصا

على عكس المشرع الفرنسي الذي بدا واضحا في تحدید المقصود بالأمن العام للمنتوجات 

أن   26/07/1993من قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر في  1ــ221حین اعتبر في المادة

المنتوجات والخدمات التي تمثل الأمن الذي یمكن أن ینتظره المستهلك بصفة مشروعة، هي 

تلك المطابقة للالتزام بالأمن والذي یجب تقدیره بصفة موضوعیة، وهذا في إطار الشروط 

عة من طرف المتدخل، كما اقر القضاء الفرنسي العادیة للاستعمال، وفي شروط أخرى متوق

ن تنشا عن استعمال أن الالتزام بالأمن لا یضمن كل الأضرار والخسائر التي یمكن أ

  .المنتوج

  

  .وبیان شروط تنفیذه خصائص الالتزام بالأمن :الفرع الثالث

حتى یمثل المنتوج الأمن الذي یمكن انتظاره بصفة مشروعة، یجب على المتدخل تقدیم 

منتوج خال من كل عیب یسبب مخاطر للأشخاص أو الأموال، كما یجب علیه مباشرة 

الإجراءات اللازمة، إما بمنع وقوعها أو التقلیل من آثارها، أو تحمل الجزاء الذي یقرره 

  :نالقانون، تأسیسا على ذلك فا

  :تتمثل خصائص هذا الالتزام بما یلي: خصائص الالتزام بأمن المنتوجات: أولا
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بالآمن أوسع واشمل من الالتزام بالسلامة، حیث أن الأول یرد على جمیع الالتزام / 01

المنتوجات دون تمییز بینما الثاني یخص المنتوجات الغذائیة فقط، كما المشرع جعل الالتزام 

هدف إلى ضمان حمایة المستهلك ضد جمیع المخاطر التي تهدد امن الأول التزام عام ی

وصحة والمصالح المادیة للمستهلك، في حین الالتزام بالسلامة جاء فقط لضمان صحة 

  .المستهلك دون أن یشمل المصالح المادیة له

ایة المستهلك للالتزام بالأمن علاقة مباشرة بجمیع التزامات المتدخل في إطار حم /02

الاحتیاطات  أخذبالالتزام لتزام بالإعلام، الالتزام بالمطابقة، الالتزام بتتبع مسار المنتوج و كالا

  .الخ، أما الالتزام بالسلامة فله علاقة بالتزام واحد أو اثنین فقط.......المادیة

مدین ابة دائن و المستهلك فهما بمثلسلامة یتمثل في كل من المتدخل و طرفا الالتزام با /03

  .ایة للمصالح المادیة أو المعنویةحالة رفع دعوى قضائیة للمطالبة بالتعویض حمفي 

  الالتزام بالأمن یتطلب لإتمامه أمرین، الأول هو الوقایة من الأضرار التي یمكن أن /04

ة الثاني هو التدخل لمنع وقوع الضرر، فهو مستمد من مبدأ الوقایتعرض المستهلك للخطر و  

  .رومبدأ الحیطة والحذ

الالتزام بضمان امن المنتوج هو التزام عام حیث یسري على جمیع المنتجات دون  /05

العمومیة  تهتمییز من حیث مكان الصنع سواء منتوج محلي أو مستورد، كما تمتد صیغ

أكان متعاقدا  ،أیضا لتشمل معیار توقع احتیاطات الأمن وهذا بصرف النظر عن المتضرر

  .ظر أیضا عن النظام القانوني للمتدخلبصرف النو  ،أو غیر متعاقد

بالأمن یجب توافر شروط  لغرض ممارسة الالتزام:تنفیذ التزام امن المنتوج طشرو  :ثانیا

  :معینة هي

للمخاطر یعتبر أهم شروط هذا الالتزام نظرا : صحة المستهلكوجود خطر یهدد امن و / 01

البقر، أزمة  وأمثلة ذلك كثیرة مثل مرض جنون ،تعقد المنتوجاتالتي أصبح یفرزها تنوع و 
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وإن الأغذیة المعدلة وراثیا، إن هذا النوع من الأخطار هي أخطار احتمالیة اللحوم الهرمونیة و 

  .لذلك فتحت تصورا جدیدا للالتزام بالأمن ،یتوقع حصولها أضرارها

ام ضمان فالاحتراف هو جوهر الالتز  ):محترفا(ن یكون المدین بالالتزام بالأمن مهنیا أ/02

حقق تالمعرفة المتمثلین في صفة الاحتراف لا یالأمن وفي غیاب الخبرة والدرایة والعلم و 

  .الالتزام بالأمن

فقرة  03تطبیقا للمادة : ن یكون التزام المتدخل بالتصرف لمنع الخطر أو التقلیل منهأ/03

قر باحتمالیة وجود أخطار في المنتوجات ، فإن المشرع قد أ09/03من قانون  15و12و 06

خاصة المتسمة بالتعقید، لذا شدد على المتدخل بضرورة الاجتهاد لمنعها أو التقلیل منها إلى 

بالتالي یستحیل على المتدخل نفي الذي تعتبر مقبولة بالنظر لأمن وصحة المستهلك و الحد 

  .الخطر كلیة والتحلل من المسؤولیة

  .منتوج عن الالتزامات المشابهة لهالالتزام بأمن ال تمییز: الرابعالفرع 

ج ببعض الالتزامات المشابهة له وذلك باعتباره حدیث النشأة یختلط مفهوم الالتزام بأمن المنتو 

  : من أهم هذه الالتزامات نذكرو 

لط المشرع بین مفهوم عیب لقد اخ: أمن المنتوج عن الالتزام بالضمانتمییز الالتزام ب: أولا

عیب الضمان كما نص على تطبیق القواعد الخاصة بالضمان على مسألة تعویض من و الأ

ما أدى إلى ماله، مالخطیرة على المستهلك في شخصه و  الأضرار التي تسببها المنتوجات

  :، لكن هناك حدود فاصلة بینهماالخلط بین الالتزامین

أن الالتزام بالضمان  نجد: تحقیقهافمن حیث المصلحة التي یهدف كل التزام إلى  /01ـ

یهدف إلى حمایة المصالح الاقتصادیة للمستهلك، بینما یهدف الالتزام بالأمن إلى توفر 

  . الأمان في المنتوج المعروض وحمایة الأشخاص من الخطر
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یلتزم المتدخل عند إخلاله بأمن المنتوج بتعویض : ومن حیث إثارة مسؤولیة المتدخل /02ـ

والمالیة التي لحقت المستهلك المتضرر، في حین یلتزم بتعویض  كافة الأضرار الجسمانیة

  .الأضرار التجاریة فقط عند إخلاله بقاعدة الضمان

فان دعوى التعویض المستندة على أحكام الضمان  :أما من حیث أحكام التعویض /03ـ

وهو تخضع لشرط المدة القصیرة والتي تختلف من منتوج إلى آخر تبعا لطبیعته فالقانوني، 

للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  07إلى  01ما تم الإشارة إلیه في الملحق من 

وفي إطار ممارسة دعوى .دد مدة الضمان حسب طبیعة السلعةالذي یح 14/09/2014

التعویض عن الإخلال بتنفیذ الضمان، أما دعوى التعویض المؤسسة على الإخلال بالتزام 

، وفیما یخص الجزاء فانه في دعوى ضمان عدم شرطبضمان الأمن فلا تخضع لهذا ال

صلاحیة المنتوج للاستعمال یحق للمدعي طلب إصلاح المنتوج أو استبداله أو رد الثمن، أما 

  .جزاء دعوى ضمان الأمن فیخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

من مع الالتزام لتزام بالأیتشابه الا: تمییز الالتزام بأمن المنتوج عن الالتزام بالإعلام :ثانیا

من حیث إن كلیهما یرمیان لتحقیق نفس الهدف وهو الحلول دون وصول الخطر بالأمن

الكامن في المنتوج والمساس بشخص المستهلك أو الإضرار بماله، ولكن رغم تطابق الهدف 

  :نواحي لاسیمابینهما إلا أنهما یختلفان في عدة 

ان طریقة استعمال المنتوج بالإعلام في بیل مضمون الالتزام یتمث: من حیث المضمون /01ـ

والتحذیر من المخاطر التي قد تنشا عنه مع إبداء النصیحة للمستهلك بأخذ جمیع 

الاحتیاطات الواجب اتخاذها لتجنب وقوع الأخطار، إذ أن الخطورة هي مناط الالتزام 

لتزام بضمان بالتحذیر فمعها ینشا الالتزام ومن دونها ینتفي، في حین یتحدد مضمون الا

المساس بصحة ات ضد كل المخاطر التي من شانها الأمن بوجوب توفر المنتوج على ضمان

  .وامن المستهلك أو تضر بمصالحه المادیة
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ضمان الأمن، لان في إن الالتزام العام بالإعلام زمنیا یسبق الالتزام ب: من حیث الزمن/ 02ـ

لتزام بضمان الأمن یعد التزاما تعاقدیا متى تعلق یعد التزاما قبل التعاقد، بینما الا شقه الأول

  .الأمر بدعوى مرفوعة بین المتعاقدین

إلى كل الحالات التي ) الإعلام(یمتد نطاق الالتزام بالإفضاء : من حیث محل الالتزام /03ـ

یكون فیها المنتوج خطیرا بطبیعته، أما نطاق الالتزام بالأمن فیمتد إلى كافة الحالات التي 

  .ف فیها المنتوج بالخطورة بما في ذلك المنتوج الخطیر في حد ذاتهیتص

یقصد بالمطابقة في العلاقة التي تربط  :تمییز الالتزام بالأمن عن الالتزام بالمطابقة :ثالثا

بین المتدخلین والمستهلكین، مطابقة المنتوج للرغبة المشروعة للمستهلكین، ویعتبر الأمن أهم 

ة لان المنتوجات غیر المطابقة للمقاییس والمواصفات القانونیة هذه الرغبات المشروع

والتنظیمیة تشكل خطرا على صحة المستهلك وأمنه وتضر بمصالحة المادیة وتعد خرقا لمبدأ 

  .الالتزام بضمان الأمن الذي یحق للمستهلك انتظاره

قة ووسیلة لتحقیقها، كما لقد جعل المشرع الجزائري الالتزام بالأمن تابع للالتزام بالمطاب       

من  11انه مزج بین الالتزامین عندما اعتبر عناصر المطابقة المنصوص علیها في المادة 

هي نفس العناصر التي على أساسها یقدر امن المنتوج والمذكورة في  09/03القانون رقم 

  .من ذات القانون 10المادة 

ومن جانب آخر نجد أن المشرع الجزائري قد اخلط بین الالتزامین وهو ما یتضح من      

ال المتعلق بالقواعد المطبقة في مج 12/203من المرسوم التنفیذي رقم 06استقراء المادة 

  تثبت مطابقة السلعة أو الخدمة من حیث إلزامیة الأمن  ":امن المنتوجات التي تنص على

، أي أن المشرع أوقف "أن تؤثر على صحة المستهلك وأمنهلتي یمكن بالنظر للأخطار ا

تحقیق الالتزام بالمطابقة على توفر الأمن في المنتوج، وفي الوقت نفسه یعتبر أن الأمن 
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لا تمنع  ":ذات المرسوم التنفیذي عند قوله من 07یتحقق بمطابقة المنتوج، طبقا لنص المادة 

  ."...هادفة إلى ضمان إلزامیة الأمنمطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات ال

أن المشرع  12/203من المرسوم التنفیذي رقم 07والمادة  06ما یستفاد من نص المادة ان 

الجزائري قد تأثر بالتوجه الذي اتبعه المشرع الفرنسي عندما اخلط بین الالتزامین بجعل 

متوقف على توفر الأمن في المنتوج، كما لا یتحقق هذا الأخیر إلا بتوفر تحقیق المطابقة 

  ).من قانون الاستهلاك الفرنسي 124Lــ 5والمادة  411Lـ 1للمادة  تطبیقا(المطابقة 

المستهلك، ولكن بالمقابل  بصحة وآمنصحیح أن كل منتوج غیر مطابق یكون مضر    

مستهلك، لان هناك الكثیر من المنتوجات لیس كل منتوج مطابق هو آمن وسلیم على ال

المطابقة غیر أن استعمالها مع منتوجات أخرى أو استعمالها من طرف المستهلكین استعمالا 

من المرسوم  07غیر عادي یفقده الأمن المنشود وهو ما یؤكده المشرع الجزائري في المادة 

وجه الرغبة المشروعة ، لذا یجب على كل متدخل حتى یحترم منت12/203 التنفیذي رقم

  .للمستهلك أن یقدمه مطابقا للمواصفات القانونیة وفي نفس الوقت أن یكون آمنا

بناء على ذلك، فان الالتزام بآمن المنتوج التزام قائم بذاته، غیر انه له صلة مباشرة 

بالالتزامات الأخرى التي یقع عبء تنفیذها على المتدخل وعلى رأسها الالتزام بالمطابقة 

  :المستقل بذاته، وعلیه

ــ إذا كان الالتزام بالمطابقة یهدف إلى حمایة المصلح المادیة والاقتصادیة للأشخاص فقط، 

متهم الجسدیة من الخطر، مما فان غایة الالتزام بالأمن هي حمایة صحة الأشخاص وسلا

  خطرعني غیاب الیة تعني صلاحیة المنتوج للاستعمال، أما الأمن فبان المطابق یفهم

ــ استقلالیة كل التزام بذاتیته یعني عدم إمكانیة تطبیق نفس الأحكام القانونیة على المطابقة 

والأمن، لان كما ذكرنا عدم المطابقة یمس بالمصالح الاقتصادیة، أما غیاب الأمن في 

  .المنتوج فیمس بصحة الأشخاص ومصالحهم المادیة
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مطابقة، إلا أنها تشكل خطر على صحة وامن قد تكون بعض المنتوجات ــــ وللإشارة فانه 

الإنسان، كتناول السجائر أو منتوجات تبغیة أخرى، هي مواد استهلاكیة خطیرة یتم تسویقها 

بشكل قانوني طالما تستجیب للأحكام القانونیة المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

، )2004لسنة  66ج ر ر عدد(الذي یتضمن المواد التبغیة واستیرادها وتوزیعها  04/331

فهذه المواد مطابقة، إلا أنها لا توفر الأمان المتوقع، كما قد تكون منتوجات غیر مطابقة 

للمواصفات القیاسیة ومع ذلك لا تشكل خطرا على امن المستهلك، مثل ماء الجافیل ومواد 

 تشكل أي تنظیف أخرى المضاف إلیها كمیات كبیرة من الماء، فهي غیر مطابقة ولكن لا

  .خطر على امن مستعملیها 

ــ یلتزم المتدخل عند إخلاله بقاعدة امن المنتوج بتعویض الأضرار التي تمس بصحة 

المستهلك وأمنه وكذا مصالحه المادیة، أما عند إخلاله بقاعدة مطابقة المنتوج فیلتزم 

  .بتعویض الأضرار التجاریة فقط

المساس بالأمن الصحي والمادي للمستهلك وبالتالي ــ إن غیاب الأمن في المنتوج یؤدي إلى 

یترتب علیه جزاءات ردعیة، أما الجزاءات المترتبة عند الإخلال بالالتزام بالمطابقة فهي اقل 

خطورة، ذلك لان كثیر ما یتم حل مشكلات عدم المطابقة بإعطاء فرصة للمتدخل بإتباع 

ختیار المنتوج الملائم وبما یضمن تلبیة جملة من الإجراءات القانونیة لتحقیق المطابقة وا

  .رغبات المستهلك المشروعة وتحقیق مصالحه المادیة

لقد افرز التقدم العلمي والتكنولوجي : تمییز الالتزام بأمن المنتوج عن مبدأ الاحتیاط :رابعا

بان المخاطر المتعلقة بالاستهلاك لا تظهر دائما بصورة واضحة ومؤكدة، لذا فقد قسمت الى 

 risque(و الخطر المشبوه آو غیر المؤكد) risque avéré(الخطر المؤكد : قسمین هما

suspecté ( وأمام الأزمات التي ظهرت مؤخرا كأزمة اللحوم الهرمونیة وتلوث الدم بداء

الخ، زادت الأخطار غیر المؤكدة من الناحیة العلمیة، وفي إطار مجابهة هذه ... السیدا 
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أي أن مبدأ الحیطة مرتبط بحالة الأخطار غیر المعروفة علمیا (الحیطة الأزمات ظهر مبدآ 

  )وهي غیر ثابتة علمیا أو المشبوهة لعدم الیقین العلمي بشان مدى خطورتها

وبما أن مخاطر العلوم البیولوجیة لا تظهر بصورة مؤكدة، الأمر الذي یستحیل معه التأكد 

مستهلك، جاء مبدأ الحیطة لیدعم الالتزام من امن المنتوجات وعدم خطورتها على صحة ال

 .بالأمن في مواجهة المخاطر التي یسودها الغموض العلمي

ولأهمیة المبدأ، كرس المشرع الجزائري ذلك في الفصل الأول من الباب الرابع من قانون     

التدابیر التحفظیة :" المعدل والمتمم تحت عنوان 09/03حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 

، وإنما هو س مقتصرا على المجال البیئي فحسب، لیؤكد أن هذا المبدأ لی" مبدأ الاحتیاطو 

مفید أیضا في المجال الاستهلاكي تدعیما لمبدأ الوقایة التقلیدي الذي یتدخل في حالة التأكد 

  :الفعلي لضرر الأخطار المؤكدة وعلیه فان

نتاجها وتركیبها، وبمجالات حساسة ــ مبدأ الحیطة مرتبط بمنتوجات جد معقدة علمیا في إ

بالنسبة للصحة والأمن والأدویة والصحة النباتیة والبیطریة، لان فكرة الخطر المشبوه وغیر 

الموضوعة م بالأمن المرتبط بكل المنتوجات المؤكد موجود في جمیعها،على عكس الالتزا

اء كان الخطر سو  09/03من القانون رقم  09للاستهلاك والمنصوص علیها في المادة 

  ).09/03من القانون  54المادة (مؤكد بشأنها أو في حالة الشك 

ــ مبدأ الحیطة أوسع نطاق من الالتزام بالأمن الذي یقتصر نطاقه على الأضرار الجسمیة 

المتعلقة بصحة الإنسان فقط، حیث یمتد مجال تطبیق مبدأ الحیطة إلى كافة الأخطار 

طار متعلقة بصحة الإنسان أو الحیوان أو الكوارث المترتبة الكبرى سواء كانت بیئیة أو أخ

  .على التجمعات البشریة الكبیرة

  بیق قاعدة الالتزام بأمن المنتوجتحدید نطاق تط :المطلب الثاني
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وجب البحث في النطاق الموضوعي للالتزام  ،لدراسة مجال تطبیق الالتزام بأمن المنتوجات 

  ومعرفة طبیعة المنتوجات المشمولة بهذه القاعدة، إلى جانب تحدید الأشخاص 

المدینین والمسؤولین عن تنفیذ هذا الالتزام في إطار العلاقة الاستهلاكیة، كما یجب معرفة 

  لإخلال بهذا الالتزامالطرف المستفید من المنتوجات الآمنة وفي نفس الوقت المتضرر عند ا

  .بأمن المنتوج من حیث الأشخاصنطاق تطبیق الالتزام  :الفرع الأول

والمراسیم قمع الغش ن، طبقا لقانون حمایة المستهلك و یحدد النطاق الشخصي للالتزام بالأم

الاقتصادي،  وهو المتدخللتطبیقه، بمعرفة الشخص المسؤول عن تنفیذ هذا الالتزام،  المتخذة

  .وهو المستهلكالمستفید من هذا الالتزام  معرفةوكذا 

كما رأینا أن المستهلك هو الدائن  :المتدخل الاقتصادي كمدین بتنفیذ الالتزام بالأمن: أولا

كل القواعد المقررة لحمایته، فإنه كذلك بالنسبة لقاعدة أمن المنتوجات، مما  والمستفید من

في هذا . ك المتضرر عند إخلاله بالتزامهیعني أن المتدخل هو المسؤول اتجاه المستهل

 07، فقرة 03الإطار، نشیر إلى أن المشرع الجزائري قد عرف المتدخل طبقا لنص المادة 

  ".كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك: " بأنه

في توسیع  )المحترف(بدلا من ) المتدخل(تتمثل الحكمة من استخدام المشرع لمصطلح    

نطاق قواعد حمایة المستهلك، حتى یشمل على كل متدخل في عملیة عرض المنتوج 

كما سمي المتدخل بالمورد الالكتروني  ،تربطه بالمستهلك علاقة تعاقدیة ولو لم،للاستهلاك

: تعرفه بأنهالمتعلق بالتجارة الالكترونیة، و  18/05من القانون رقم  04فقرة  06طبقا للمادة 

طریق  الخدمات عنح توفیر السلع و خص طبیعي أو معنوي یقوم بتسویق أو اقتراكل ش" 

  .بالتالي یعتبر هو المسؤول عن ضمان أمن المنتوج الالكتروني، و "الاتصالات الالكترونیة

من قانون حمایة المستهلك، لم یحدد  03إن المشرع الجزائري عند تعریفه للمتدخل في المادة 

، 90/266من المرسوم التنفیذي رقم  02مثل ما فعل بموجب المادة  ،الأشخاص المتدخلین
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المحترف هو منتج أو صانع أو : " المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، عند قوله بأن 

وسیط أو حرفي، أو تاجر، أو مستورد، أو موزع، و على العموم كل متدخل ضمن إطار 

، و اكتفى فقط بتحدید عملیة وضع "لاكرض المنتوج أو الخدمة للاستهمهنته في عملیة ع

التي تعتبر مجموع المراحل المتمثلة في الإنتاج و الاستیراد و التخزین و و لمنتوج للاستهلاكا

الذي " الحرفي"هل یمكن اعتبار وفقا لهذا الطرح، ، و نقل و التوزیع بالجملة و التجزئةال

بالتالي للاستهلاك و  ي عملیة وضع المنتوجیمارس نشاطه في إطار مهني متدخلا ف

  ان أمن المنتوج أم لا؟مسؤولا عن ضم

للإجابة على هذا السؤال، یتطلب منا الأمر تحدید معنى الحرفي، إذ یعرفه المشرع      

المحدد للقواعد  10/01/1996المؤرخ في  96/01من الأمر رقم  10الجزائري، طبقا للمادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في :"  التي تحكم الصناعات التقلیدیة و الحرف بـأنه

سجل النشاطات التقلیدیة للحرف، و یمارس نشاطا تقلیدیا یتعلق بنشاط الإنتاج أو الإبداع أو 

التحویل أو الترمیم الفني أو الصیانة أو التصلیح أو أداء الخدمة یطغى علیها العمل الیدوي، 

في شكل مستقر أو متنقل أو و یمارس الحرفي هذا النشاط بصفة رئیسیة و دائمة أو 

معرفي، و قد یمارسه بصفة فردیة أو ضمن تعاونیة للصناعة التقلیدیة و الحرف أو ضمن 

مقاولة للصناعة التقلیدیة و الحرف، كما یتولى الحرفي مباشرة تنفیذ العمل و إدارة نشاطه و 

  ".تسییره و تحمل مسؤولیته

بع الیدوي ولو استعمل الحرفي الآلات، مثل ما إن الصناعات التقلیدیة یغلب علیها الطا     

هو الشأن في الصناعات التزینیة، كما تشمل أیضا الصناعات التقلیدیة الفنیة التي تتمیز 

كذا الصناعات التقلیدیة النفعیة و  والنسیج الیدوي، كالطرز وطابعها الإبداعيبالأصالة 

  .وغیرها...مواد التجمیل واد الغذائیة و الاستهلاكیة، كالمالحدیثة المتمثلة في صناعة المواد 

یشملها  على اعتبار المشرع الجزائري، إن الصناعات التقلیدیة من النشاطات التيوبناء 

المتمم و المعدل  10/05من القانون رقم  02هذا طبقا لنص المادة تطبیق قانون المنافسة، و 
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المتعلق بالمنافسة، فإن الحرفي الذي یمارس نشاطه في إطار مهني  03/03رقم  للقانون

ینطبق علیه مصطلح المتدخل، وبالتالي یكون مسؤولا عن أمن المنتوجات الاستهلاكیة 

  .التقلیدیة

في الأخیر نخلص القول، بأنه یمكن للمتدخل أن یتخذ صورة أي شخص یتدخل في    

تج أو الصانع أو المستورد أو البائع أو الموزع أو تاجر جملة أو العملیة الاستهلاكیة، كالمن

ل التجارة الالكترونیة، أو أن یتخذ شكل االمزود أو المورد في مج الحرفي أوتجزئة أو 

المشروع الفردي أو شكل الشركة أو المؤسسة، كما یمكن أن یكون في شكل جمعیات أو 

  .تعاونیات خیریة

یتطلب تحدید الشخص المستفید : اتذ قاعدة الالتزام بأمن المنتجالشخص الدائنبتنفی :ثانیا

عند الإخلال بالالتزام بالأمن، الإجابة عن السؤال المرتبط بمدى اقتصار الحمایة القانونیة 

جمیع الأشخاص الذین لحقهم عند الشخص الموصف بالمستهلك، أم أنها تتعدى إلى صحة 

  الضرر؟

المفهوم  تبنىولا بأن المشرع الجزائري قد یجب التذكیر أ، المطروح لىالتساؤلللإجابة ع 

من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش،  01فقرة 03ك، طبقا لنص المادة الضیق للمستهل

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو : " عند قوله بأن المستهلك هو

جته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص خدمة موجهة  للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حا

، و تطبیقا لذلك حصر المشرع المستفید من الالتزام بالأمن في "آخر أو حیوان متكفل به

یجب أن تكون : " من ذات القانون بنصها 09المستهلك فقط، و هو ما أشارت إلیه المادة 

هلك و أمنه و أن لا تلحق ضررا بصحة المست... المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة

ى المفهوم ، بهذا فإن المشرع الجزائري على خلاف المشرع الفرنسي الذي تبن"و مصالحه

، مما یعني أن الالتزام بالأمن یشمل كل L- 221-1لنص المادة الموسع للمستهلك طبقا 

  .شخص تعرض للأضرار في العلاقة الاستهلاكیة
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كما  –یستهدف حمایة المستهلك بمعناه الضیق  وإن كانغیر أن المشرع الجزائري     

تؤكده  وهو ماأن صیاغة بعض أحكامه توحي بحمایة المستهلك بمعناه الواسع،  إلا-أشرنا

یستفید كل : " بنصها 15كذا المادة ، و "یستفید مقتني لأي منتوج: " امنه یقوله 13المادة 

ي إطار تعریف المنتوج أشارت ف، و "من حق تجربة المنتوج المقتني... مقتني لأي منتوج 

ي یحقق مستوى حمایة عالیة لصحة المنتوج الذ: " من ذات القانون على 13فقرة  03المادة 

، إلى جانب ذلك فإن "سلامة الأشخاص بغض النظر عن صفة المستفید من هذا الالتزامو 

اء المنتوج اقتن المشرع لم یفرض شكلا معینا لقیام العلاقة الاستهلاكیة، بل جعلها تنشأ لمجرد

  .هذا بهدف توسیع دائرة حمایة المستهلكالمعروض للاستهلاك، و 

بضمان أمن المنتوج تسري على جمیع الأشخاص الذین یسا على ذلك فإن أحكام الالتزام تأس

طهم بالمتدخل علاقة عقدیة سواء كانت تربعن طبیعتهم و  النظر لحق بصحتهم ضرر بغض

  .أم لا

  :من حیث الموضوع المنتوج منأبتطبیق الالتزام نطاق  :الفرع الثاني

ات یتمثل محل الالتزام المتدخل بالأمن المقرر لصالح المستهلك في تقدیم منتوج      

د المنتوجات محل یعلیه وجب تحدمضمونة على مستوى حمایة صحة وأمن الأشخاص، و 

  .بیان المنتوجات المستثناة من هذا المحلالاستهلاك، و 

یقصد بالمنتوج الذي یعتبر محل نطاق الالتزام  :تحدید المنتوجات محل الاستهلاك :أولا

كل : " بأنه 2005من القانون المدني المعدل سنة  02رر مك 140بالأمن طبقا لنص المادة 

تربیة الحیوانات بعقار لاسیما المنتوج الزراعي والصناعي و  كان متصلالو و مال منقول 

  ."الطاقة الكهربائیةید البحري و الغذائیة والصوالصناعة 
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لیس منتوجا على سبیل المثال و یتبین من التعریف أن المشرع ذكر الأشیاء التي تعتبر     

، مما یمكن اعتبار أي مال منقول )لاسیما(ذلك باستعماله مصطلح على سبیل الحصر، و 

  .منتوج بغض النظر عن طبیعته

تعلق بحمایة المستهلك، نجد أن المشرع قد الم 09/03بالرجوع إلى أحكام القانون رقم و 

كل سلعة أو خدمة یمكن أن :" بقولها 10فقرة  03ضبط أخیرا تعریف المنتوج بموجب المادة 

طبقا لهذه المادة حصر المشرع نطاق الالتزام بالأمن ، و "موضوع تنازل بمقابل أو مجانایكون 

نبغي أن التي یمجانا و أو من حیث الموضوع في كل سلعة أو خدمة سواء كانت بمقابل 

علیه یتعین على المتدخل ضمان السلع تحقق حمایة كافیة لصحة وأمن الأشخاص، و 

  : هيمن القانون المدني و  02مكرر 140 المحددة على سبیل المثال طبقا للمادة

  إلخ...الذرةكالقمح و ) الأرض(مصدرها زراعي  :المنتوج الزراعي -

  .المبیداتأو حرفیة كالمنظفات الكیمیائیة و منقولات صناعیة : المنتوج الصناعي -

لصات هذه كذا مستخانات القابلة للتربیة كالأبقار والماعز و كل الحیو : تربیة الحیوانات -

  إلخ... البیضالمنتوجات مثل الحلیب و 

جمیع ة جزئیا أو خام موجهة للتغذیة، و كل مادة معالجة أو معالج :الصناعات الغذائیة -

، باستثناء المواد المستخدمة في تحضیرها ومعالجتهاو واد المستعملة في تصنیع الأغذیة الم

  .شكل أدویة أو مواد التجمیل أو مواد التبغ

تستجیب لمتطلبات أمن  ویجب أنكل الحیوانات المرخص بصیدها  :الصید البري -

  .المنتوج

میاه العذبة باستثناء الثدییات كل الحیوانات التي تعیش في البحر أو ال :الصید البحري -

  .المائیة
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المشرع إلحاق الغاز بالكهرباء لیأخذ حكم المنتوج وحتى المیاه  أغفللقد :الكهربائیةالطاقة  -

  .لكونها محلا للاستهلاك

في الأصل هي منتوجات مادیة، إلا أنها تحولت إلى منتوجات لا : المنتوجات الالكترونیةــ 

تداولها ة في سجل الكتروني یتم إعدادها و الكترونیة مثبت مادیة لتصبح مجرد معلومة

میة تمكن المستهلك من اقتنائها رقمیة عبر الانترنیت باستخدام بیانات رق وتوزیعها بصیغة

إلخ، حیث توصف ...الكتب الالكترونیة، الصور، المجلات، الصحف: من أمثلتهاو 

  .المنتوجات الالكترونیة بأنها منتوجات لا مادیة

انون من الق 03وضع المشرع ضمن تعریف المنتوج الخدمة، طبقا لنص المادة  :لخدمةا -

عن المنتوج، مما جعله لسلعة والخدمة مصطلح واحد یعبر اعتبر كل من ا، و 09/03رقم 

لیست ي، أما الخدمة فهي أداء أو عمل و عرضة للانتقاد من حیث أن السلعة شيء ماد

تربیة الدواجن هي خدمة : للحصول على المنتوج مثلمنتوجا بحد ذاته، بل هي وسیلة 

  .اللحومعلى المنتوج المتمثل في البیض و  من أجل الحصول) عملیة إنتاجیة(

  

جات من أن لقد استبعد المشرع بعض المنتو : المنتوجات المستبعدة من محل الاستهلاك/ ب

سبب بخاصة أو أفرد لها أحكاما خاصة بحكم تنظیمها بقواعد تكون محلا للاستهلاك و 

 روف استعمالها أو بحكم القانونظأمن المستهلك أو بحكم طبیعتها و  خطورتها علىتعقیدها و 

  :هيو 

المواد المتفجرة، المواد السامة تتمثل في الأسلحة و  :رة تمس بأمن المستهلكخطمنتوجات-1

المشرع نصا  لها لخطورة هذه الأخیرة وضعو  ،مستخلصات الدم البشري، عناصر و والمخدرة

لدم البشري من تغییر این على المخاطر الناجمة عن نزع و التأم اتقرر بشأنه ،مستقلا

  .اكتساب التأمین عن المسؤولیةالاستعمال الطبي و 
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، لذا خصها المشرع بنظام ظروف استعمالها، لا بخطورتهامنتوجات متمیزة بطبیعتها و ــ 2

فضلات العقارات، السیارات، بقایا و  اص نظرا لخصوصیة هذه المنتوجات وهيقانوني خ

بقایا مثل بقایا الأقمشة و : الاقتصادیةالمنتوجات التي یستغنى عنها نظرا لعدم فائدتها 

  .إلخ...السیارات

المتعلق بالقواعد  12/203المنتوجات المستثناة بموجبالمرسوم التنفیذي رقم / جـ

تتمثل المنتوجات المستثناة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  :المطبقةفي مجال أمن المنتوجات

الغذائیة  المنتوجات-والتحفالمنتوجات العتیقة : ك فيمن أن تكون محلا للاستهلا 12/203

والمستحضرات الطبیة ــ المواد  الأجهزة-والبیوسیدات والأسمدةالخام الموجهة للتحویل 

  .یة خاصةوتنظیمع لأحكام تشریعیة التي تخض الكیماویة

فهي تكون  ،التي تكون محمیة أو خاضعة لتعلیمات أمن خاصة وبخصوص المنتوجات

 ولم تتكفلمحلا للالتزام بالأمن في جوانبها الخطرة أو مجموعة الأخطار التي تنطوي علیها 

  .بها تلك التعلیمات الخاصة

       :لكترونیةالمتعلق بالتجارة الا  18/05المنتوجات المستثناة بموجب القانون رقم / د

لقد منع المشرع بموجب القانون المتعلق بالتجارة الالكترونیة كل معاملة تتم عبر الانترنیت 

لعب : موضوعها یبلغ من الخطورة ما یسمى بأمن و صحة المستهلك و یتعلق الأمر بما یلي

ة، القمار و الرهان و الیناصیب، المشروبات الكحولیة و التبغ، المنتوجات الصیدلانی

المنتوجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو التجاریة، و كل سلعة أو خدمة 

محظورة بموجب التشریع المعمول به و كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي  

  ).18/05من القانون رقم  03المادة (

  منع كل من ذات القانون، على  05في هذا الإطار شدد المشرع بموجب المادة و 



 حمایة المستهلك: مكـــــــــي حمشــــــــــــــــــة                       المقیاس: الدكتــور

89 

والتجهیزات والمنتوجات الحساسةوكذا معاملة عن طریق الاتصالات الالكترونیة في العتاد 

والأمن المنتوجات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني، النظام العام  في

  .العمومي

  : الآلیات القانونیة لتحقیق إلزامیة أمن المنتوجات :المطلب الثالث

هي تتعلق بصحة مسألة أمن المنتوجات جوهریة وذات أولویة، كیف لا و بر تعت    

أمن المستهلك، لجأ المشرع نع ظهور أي خطر أو ضرر على صحة و لغرض مو المستهلك، 

الضوابط الوقائیة سواء كانت عامة أو خاصة لأجل إلى استحداث مجموعة من الآلیات و 

  .أمن الأشخاصو رار التي قد تشكل خطرا على صحة التصدي لكل الأض

  :الآلیات القانونیة العامة لتحقیق إلزامیة أمن المنتوجات :الفرع الأول

یة لضمان مجموعة من الضوابط القانون 12/203لقد كرس المرسوم التنفیذي رقم        

هي في الأصل كل الالتزامات المفروضة على المتدخل الاقتصادي تحقیق إلزامیة الأمن، و 

قلیدیا أو الكترونیا، غیر أن أهم صور تنفیذه لالتزامه بأمن المنتوجات، سواء كان متعاقدا ت

  :یلي وفق ماجاز بإی هانذكر 

على اعتبار أننا قد خصصنا :أمن المنتوجات لتحقیقوالمطابقة دور آلیة التقییس :أولا

بالإشارة محاضرة مستقلة لقاعدة مطابقة المنتوج التي تتم من خلال آلیة التقییس، فإننا نكتفي 

  :إلى دور كل منهما في تحقیق أمن المنتوج، بذلك فإن

وعة خاصة في مجال الأمن الوطني وحمایة التقییس یهدف إلى تحقیق الأهداف المشر  -

المستهلك وحمایة الاقتصاد الوطني والنزاهة في المعاملات التجاریة وحمایة صحة 

نباتات وحمایة البیئة وكل هدف ال الحفاظ علىالأشخاص وأمنهم وحیاة الحیوانات وصحتها و 

  ).المتعلق بالتقییس 04/04من القانون رقم  03 المادة(آخر من الطبیعة ذاتها 
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تحدد الخصائص التقنیة الواجب  ،علیه فإن المقاییس التي تتمثل في الوثائق المرجعیةو 

صل غیر توفرها في منتوج ما تعد إلزامیة في مجال أمن المنتوجات بالرغم من أنها في الأ

  .ملزمة

التي تعرف بأنها استجابة كل منتوج  ،تعتبر مسألة أمن المنتوجات كأهم أهداف المطابقة-

البیئة وط المتضمنة في اللوائح الفنیة وللمتطلبات الصحیة و موضوع للاستهلاك للشر 

ابة مطابقة المنتوجات قبل عرضها لزامیة رقلإعلیه فإن والأمن الخاص به، و والسلامة 

  .للاستهلاك، أهمیة كبیرة في ضمان أمن المنتوجات

یتمثل دور الالتزام بالإعلام  :دور الالتزام بالإعلام في تحقیق متطلباتأمن المنتوجات :ثانیا

 ،في تحقیق متطلبات الأمن من خلال تنویر إرادة المستهلك في اختیار المنتوج طبقا لرضاه

بالنظر إلى وجود خطورة  ،ممیزاتهو  المنتوجكذا من خلال تقدیم معلومات تتعلق بخصائص و 

كان منتوج خطرا أو حدیثا داخله قد تنتج أضرار بسبب سوء استخدامه، ناهیك إذا 

  ).إلزامیة ضمان إعلام المستهلكراجع(

تحقیقا  :قاعدة الالتزام بتتبع مسارالمنتوجات تحقیقا لمتطلبات أمن المنتوجات :ثالثا

الموزع بضرورة تتبع المنتج و  2012ة سنة لمتطلبات أمن المنتوج، أكدت هیئة الأمم المتحد

في حالة ما ظهرت علیها عیوب أو شكلت خطرا ة للاستهلاك، و مسار المنتوجات المعروض

إذا تعذر القیام ستعمالا معقولا، یلزم المنتجون والموزعون بسحبها وتعدیلها، و لو استعملت ا

خلال فترة معینة، یلزم تعویض المستهلك تعویضا مناسبا، لأجل ذلك استحدث المشرع  بذلك

الضارة للمنتوج الذي ظهر ، لتدارك النتائج التزام تتبع الأثر: الجزائري هذا الالتزام المسمى بـ

به عیب بعد طرحه للتداول، و الذي لم یتم اكتشافه بسبب حالة المعرفة العلمیة و الفنیة 

المتعلق بأمن  12/203من المرسوم التنفیذي رقم  15ة، و هو ما عرفته المادة المتطور 

الإجراء الذي یسمح بتتبع حركة سلعة من خلال :"... هو الالتزام بالتتبعالمنتوجات بأن 

عملیة إنتاجها و تحویلها و توضیبها و استیرادها و توزیعها و استعمالها و كذا تشخیص 
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لف المتدخلین في تسویقها و الأشخاص الذین اقتنوها بالاعتماد المنتج أو المستورد و مخت

  ".على الوثائق 

هو تسهیل مراقبة نوعیة ) نوعیاكما و ( تتبع مسار المنتوجیتضح أن الهدف من وراء      

من لة عنه في مختلف مراحل التصنیع والإنتاج، و الحصول على معلومات متسلسالمنتوج و 

  :لمبدأ نجدبین أهم مجالات تطبیق هذا ا

من القانون  2مكرر  193انظر المادة (لمنتوجات في المواد الصیدلانیة مبدأ تتبع مسار ا -

  ).ترقیتهاالمتعلق بحمایة الصحة و  08/13رقم 

من  40المادة و  34انظر المادة (توجات في مجال المواد الفلاحیة تتبع مسار المنمبدأ  -

  ).حيالمتضمن التوجیه الفلا 08/16القانون رقم 

والاستیراد والتحویل والتوزیع جمیع مراحل الصنع  واللوازم فيمبدأ تتبع مسار الأشیاء  -

سحبها إذا ما شكلت أخطار محتملة أو  والعمل علىبالآثار الجانبیة،  وإعلام المستهلكین

، یحدد شروط 16/299من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  انظر(توفرت على عیوب 

  )لملامسة المواد الغذائیة واللوازم الموجهةالأشیاء  استعمالوكیفیات 

مبدأ إذا كان الهدف من تطبیق :دور مبدأالاحتیاط في تحقیق متطلبات أمن المنتوجات :رابعا

والتي هو لضمان الحمایة من المخاطر المعروفة المحتملة الوقوع،  تتبع مسار المنتوجات

یأخذ بعین الاعتبار المخاطر الاحتمالیة على  حتیاطمبدأ الابشأنها دلیل علمي، فإن  یوجد

على كل  وبالتالي یجبالتي لا یوجد بشأنها دلیل علمي قطعي،  وصحة الأشخاصأمن 

متدخل اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة للوقایة من المخاطر التي تتضمنها المنتوجات، حتى في 

  .الضارة هاثار آیاب الیقین العلمي القاطع حول حالة غ

في الفصل الأول من الباب الرابع  مبدأ الحیطةلقد نص المشرع الجزائري صراحة على     

تحت  18/09المتمم بموجب القانون رقم المعدل و  09/03ایة المستهلك رقم من قانون حم
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قمع الغش بالتدخل ، حیث سمح لأعوان الرقابة و "مبدأ الاحتیاطالتحفظیة و التدابیر  "عنوان 

عند الحدود في حالة بالدخول المشروط لمنتوج مستورد  خلال التصریحفي حالة الشك من 

المتممة ، المعدلة و 09/03من القانون رقم  01فقرة  54مطابقته، طبقا للمادة  مالشك بعد

أمنه كل ذلك لحمایة صحة المستهلك و ، 18/09من القانون رقم  02بموجب المادة 

  .ومصالحه

أما عن إجراءات تحقیق متطلبات الأمن طبقا لمبدأ الاحتیاط، فیلتزم كل متدخل بتنفیذ     

  :  نوعین من الإجراءات هما

هي تدابیر وقائیة مسبقة قبل إثبات العیب في المنتوج بعد طرحه : التدابیر الاحتیاطیة/01

تدابیر أكثر صرامة للتداول، و ذلك لتفادي أخطار المنتوجات المشبوهة، و قد تكون هذه ال

عندما یتعلق الأمر بمواجهة الأخطار الأكثر حساسیة لتجنب أقصى حد ممكن لظهور أي 

ر في شكل قرار یمنع تداول خطر یصعب مواجهته مسبقا، لذا قد تجسد الدولة هذه التدابی

: قبل تسوق المنتوج بالنسبة مثلامعین في السوق، أو الاكتفاء بطلب رخصة منتوج 

، و في حالات أخرى یشترط التصریح المسبق، كما )المكثفة، المضافات الغذائیة المحلیات(

  .إلخ...هو الحال مثلا في بعض المنتوجات الكیمیائیة و مواد التجمیل 

إذا أظهر التطور التكنولوجي أن المنتوجات غیر مضمونة أو كشفت  :التدابیر التحفظیة/02

خطر في المنتوجات، فلا بد أن یخطر المستهلك المعرفة الفنیة اللاحقة عن وجود عیب أو 

من  25بمختلف الوسائل، كما یلزم جمیع الأعوان المؤهلین المنصوص علیهم في المادة 

ا، أو باتخاذ تدابیر قصد الحد من وضعها في السوق، أو طلب سحبه 09/03القانون 

 07نص المادة الإصلاح، أو توقیف الخدمة، طبقا لاسترجاعها لأجل المراجعة والفحص و 

  .12/203من المرسوم التنفیذي رقم 

 09/03من القانون رقم  53المادة  صكما رخص المشرع لأعوان قمع الغش طبقا لن    

  :، اتخاذ التدابیر التحفظیة التالیةومصالحهأمنه إلیها، في سبیل حمایة المستهلك و المشار 
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میا، و إنما أیضا على الأخطار الإعلام أو الإخبار لیس فقط على الأخطار المؤكدة عل -

وسیلة  ةالمشكوك فیها أو غیر المؤكدة و التنازع علمیا حول جدیتها، و ذلك من خلال أی

تتسم بالسرعة، كالإعلام عبر الصحف أو الإذاعة سواء المسموعة أو المرئیة و عند 

ته الضرورة، یستوجب على المتدخل استرجاع المنتوج، و وضعه تحت المراقبة  لمراجع

المتعلق  90/266من المرسوم التنفیذي رقم  06بالفحص و الإصلاح و هو ما تؤكده المادة 

على  12/203من المرسوم رقم  07بضمان المنتوجات و الخدمات، كما تنص المادة 

الالتزام  باسترجاع المنتوج مع توقیف الخدمة، إذا ظهر التطور التكنولوجي، أنها غیر 

  .مضمونة

وقمع ون حمایة المستهلك من قان 59إلى  55أو وقفه طبقا للمواد من سحب المنتوج  -

  ).هذهالجزئیة راجع قاعدة الالتزام بالمطابقة في(الغش

، الالتزام بتدارك أخطار المنتوجات في حالة ظهور أي خطر بالمنتوج بعد تسویقه :خامسا

سواء بسبب تقصیر في مطابقته لمتطلبات الأمن أو جراء ما یكتشفه التطور التكنولوجي من 

على أن یسهر  12/203من المرسوم التنفیذي رقم  13مستجدات، لذا نصت المادة 

الموزعون على الامتثال لتحقیق قواعد أمن المنتوجات المعروضة في السوق، خصوصا عن 

لقة بالأخطار أو المعلن عنها و المرتبطة بهذه المنتوجات طریق إرسال المعلومات المتع

للمنتجین و المستوردین و كذا المشاركة  في التدابیر المتخذة من طرف المنتجین و 

  . المستوردین و كذا السلطات المختصة لتجنب الأخطار

  :الآلیات القانونیة الخاصةلتحقیق إلزامیة امن بعض المنتوجات: الفرع الثاني

المنتوجات، نظرا للتطور  لضمان أمنأمام عدم كفایة الآلیات القانونیة العامة       

التكنولوجي الكبیر لبعض المنتوجات، تبعا لذلك خص المشرع بعض المنتوجات بقواعد 

والحصول الحظر الكلي  المنتوجات لقاعدةتكییف مع خصوصیتها، فأخضع بالتالي بعض 
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 ترخیص أو تصریح مسبق، كما خص بعض المواد الغذائیة ذات التأثیر بالعوامل على

  :هو ما سنحاول إیجازه في النقاط الآتیةالخارجیة بقواعد وقائیة خاصة، و 

طور العلمي نتیجة للت :قاعدة الحظر الكلي والحصول على ترخیص أو تصریح مسبق :أولا

على أخطار من نوع خاص على  الكثیر من المنتوجات تنطوي في مجال الإنتاج، وجد

  :أمن المستهلكین، لذا أخضعها المشرع لقواعد قانونیة وقائیة خاصة منهاصحة و 

هنا یجب التمییز بین و ،قاعدة الحظرالكلي لبعض المنتوجات من العرض للاستهلاك/ 01

قاعدة الحظر الكلي المؤقت لعرض المنتوج للاستهلاك، حیث م و قاعدة الحظر الكلي الدائ

لمنع المتدخل نهائیا من عرض منتوج مشبوه ) الحظر الكلي الدائم(تهدف القاعدة الأولى 

" للاستهلاك بتأثیره البالغ على صحة المستهلك و أمنه، و ذلك لتحقیق ما یعرف بنتیجة 

دة الحظر الكلي الدائم لعرض المنتوج ، و هنا تجب الإشارة إلى أن قاع"درجة خطر صفر

للاستهلاك تختلف عن قاعدة التصریح بالرفض النهائي لدخول منتوج مستورد عبر الحدود، 

كون هذه الأخیرة نكون بصددها في حالة إثبات عدم مطابقة المنتوج، أما قاعدة الحظر 

قاعدة الحظر الكلي فتمنع دخول المنتوج لمجرد الشك في ضرره مستقبلا، و من أمثلة 

  :الكلي

حظر المنتوجات الاستهلاكیة التي تنطوي على مادة أو أكثر من المواد الكیمیائیة  /أ

المتعلق بالرخص  97/254قم من المرسوم التنفیذي ر  04 المادة(المحظور استعمالها 

  .)استیرادهامن نوع خاص و  الإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطر  المسبق

لق بالمادة النباتیة المعدلة وراثیا، أي نقل جین وراثي واحد إلى نبات معین، الحظر المتع /ب

قد یؤدي حتما على حسب ما توصل إلیه العلماء إلى كارثة بیئیة، لذا منع المشرع الجزائري 

استعمال استیراد وإنتاج وتوزیع و  24/12/2000المؤرخ في  من القرار 01تطبیقا للمادة 

ات البحث من أجل هیئیمكن الترخیص للمعاهد العلمیة و  ، لكنهلة وراثیایة المعدالمادة النبات

استعمال المادة النباتیة المعدلة وراثیا، وفقا أهداف التحلیل والدراسات والبحث بإدخال وحیازة و 

  .للشروط التي یحددها مقرر الوزیر المكلف بالفلاحة
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  مثال ذلك بواقعة معینة فجأة، و ذه القاعدة یرتبط تطبیق ه :قاعدةالحظر الكلي المؤقت/02

یها تفشي مرض أنفلونزا الدواجن من البلدان التي أعلن فالحظر المؤقت باستیراد الطیور و 

  .04/04/2006الذي تم بموجب القرار الوزاري المؤرخ في الطیور، و 

 نظرا لسمعة بعض المنتوجات الاستهلاكیة أو :قاعدةالحصول على ترخیص مسبق :ثانیا

عرض منتوجات للاستهلاك، إلا بعد كل متدخل ب ،عمشر لناتجة عنها منع الللأخطار ا

الحصول على رخصة مسبقة صادرة من جهة مختصة، خاصة فیما یتعلق بالمنتوجات 

  :الآتیة

  :المواد الخطرة نوعان نشیر ان:السامةالخطرة و الترخیص المتعلق بالمنتوجات/ 01

حد ذاتها أو تحمل بین عناصرها مسببات ، سواء یكمن الخطر في مواد خطرةبطبیعتها/أ

  .یمكن أن تتفاعل مع عوامل خارجیة بعد تسلیمها للمستهلك أو في طریقها إلیه ،الخطر

هي مواد في أصلها لا تنتج أي خطر على المستهلك، إلا : مواد غیر خطرة بطبیعتها /ب

المنتوجات خطر، و في سبیل حصر اللإذا طرأ علیها عیب من العیوب یجعلها مصدر 

الاستهلاكیة المعنیة بالترخیص و كذا قائمة المواد الكیمیائیة المحظورة أو التي ینظم 

استعمالها، حدد المشرع قائمة المنتوجات الاستهلاكیة ذات الطابع السام أو التي تنطوي على 

، الخاضع لعدة 28/12/1997مخاطر خاصة ضمن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

من  03، و ذلك تطبیقا للمادة2008، 2005، 1998بموجب قرارات وزاریة لسنة تعدیلات 

المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي  97/254المرسوم التنفیذي رقم 

تشكل خطرا من نوع خاص و استیرادها المعدل و المتمم بموجب القرار الوزاري المشترك 

  .31/12/2008الصادر في 

باعتبار أن : لها والمواد المماثلةبالمنتوجات الصیدلانیة والتسجیل المتعلقیص الترخ/02

، وأمن المستهلكصحة  وخطورة علىمنتوج الأدویة هو أكثر المنتوجات الصیدلانیة استهلاكا 
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، اولتهاص لمز الترخی وتوزیعها وبیعها وقواعد حصولخصها المشرع بتنظیم خاص لإنتاجها

سبة للأدویة المتعلقة بالإنسان والأدویة المتعلقة خیص بالنتختلف طرق منح التر هذاو 

  :الاتيكذا بالنسبة للمواد المماثلة لها، وهو ما سنحاول إیضاحه في بالحیوان، و 

من  230أوجب  المشرع طبقا للمادة : قواعد منحالترخیص المتعلق بأدویة الإنسان/ا

صیدلي أو مستلزم طبي جاهز المتعلق بالصحة، أن یكون كل منتج  18/11القانون رقم 

للاستعمال أو المستورد أو المصدر قبل تسویقه محل مقرر تسجیل أو مصادقة، تمنحه 

الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة، بعد أخذ رأي لجان التسجیل و المصادقة المنشأة لدى هذه 

جلة و المواد الوكالة، مع التزام كل الممارسین بأن یصفوا و یستعملوا إلا الأدویة المس

الصیدلانیة المصادق علیها المستعملة في الطب البشري و الواردة في المدونات الوطنیة 

من  232الخاصة بها الأدویة التي كانت محل ترخیص مؤقت للاستعمال، طبقا للمادة 

  .18/19القانون رقم 

 لأدویة غیرأیضا الترخیص لتسویق بعض ا یشترط المشرعإلى جانب التسجیل  -   

خاصة الوقائیة منها عندما توصف في إطار  ،كل المستلزمات الطبیةالمسجلة في الجزائر و 

لها منفعة علاجیة یوجد علاج معادل لها بالجزائر و  التكفل بأمراض خطیرة أو نادرة، لا

لة الوطنیة للمواد بعد أخذ رأي الوكاو  ،مثبتة، على أن یكون الترخیص بالتسویق مؤقتا

من أمثلة الترخیص بالتسویق من ذات القانون، و  233ته المادة ما أكدهو الصیدلانیة، و 

لمكافحة الترخیص باستخدام مادة الكلوروكین" لبعض الأدویة غیر المسجلة في الجزائر

  ".19مرض كوفید 

إذن یعتبر الترخیص المسبق شرطا أساسیا لإباحة الأعمال الصیدلانیة، لأنه الضامن   

  .الوحید لتحقیق مطلب أمن المستهلك

من المرسوم التنفیذي  05تلزم المادة : قواعد منح الترخیص المتعلق بالأدویة البیطریة /ب

ها المتدخل بترقاد شروط صناعة الأدویة البیطریة وبیعها و الذي یحد 90/240رقم 
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خیص مسبق، یمنحه تسویق الأدویة المتعلقة بالحیوان للحصول على تر الاقتصادي لصناعة و 

دى السلطة المكلفة یجب التسجیل ل ،مؤسسة الصید البحري الصناعي نشاءولإوزیر الفلاحة، 

ضرورة الحصول على ترخیص  فانه یجب،من أجل تربیة المائیات كان إذاأماو بالصید البحری

  .من الإدارة المكلفة بالصید البحري

تخضع مواد التجمیل : التنظیف البدنيتجمیل و قواعد منح الترخیص المتعلق بمواد ال /ج

المعدلة  97/37من المرسوم التنفیذي رقم  13لقاعدة الرخص المسبقة، طبقا لنص المادة 

المحدد لشروط وكیفیات صناعة مواد  10/114نفیذي رقم من المرسوم الت 08بالمادة 

یوجه  السوق الوطنیة، حیثتسویقها في التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبها واستیرادها و 

طلب الرخصة إلى المدیریة الولایة للتجارة المختصة إقلیمیا، و بعد قبوله یحال الطلب إلى 

لرزم لإبداء رأیه، طبقا لنص اللجنة العلمیة و التقنیة للمركز التجاري لمراقبة النوعیة و ا

یوما ابتداء من تاریخ  45، و بعد مرور مدة 37/ 97من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة 

تسلیم وصل إیداع طلب الرخصة، یكلف الوزیر المكلف بالتجارة بتبلیغ المتدخل بمقرر 

أن الرخصة المسبقة، و في حال تسلیم مقرر الرفض بمنح الرخصة المسبقة الذي یجب 

 15: یوما عند الضرورة  بمهلة إضافیة مقدرة بـ 45یكون معللا، غیر أنه یمكن تمدید مهلة 

المدرجة بموجب المادة  97/37مكرر من المرسوم التنفیذي رقم  14یوما طبقا لنص المادة 

  .10/114من المرسوم التنفیذي رقم  11

حالة انتفاء أحد العناصر  كما یمكن لوزیر التجارة سحب الرخصة بعد تسلیمها في       

التي سلمت على أساسها، بعد إخطار المتدخل كتابیا من طرف صالح مدیریة التجارة في 

  .أجل شهر ابتداء من تاریخ التبلیغ

من  06بموجب المادة  :والمنتوجات النباتیةقواعد منح الترخیصالمتعلقباستیراد النباتات  /د

المتعلق بمراقبة الصحة النباتیة عبر الحدود، یجبر  93/286المرسوم التنفیذي رقم 

أو غیرها من المواد التي یمكن أن تنقل أجساما  والمنتوجات النباتیةالمستوردون للنباتات 
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تسلمها سلطة الصحة النباتیة، رخصة الصحة النباتیة للاستیراد، ضارة على امتلاك 

لترخیص تقني، یتولى الوزیر ت النباتیة التي یخضع استیرادها الاعتماد على قائمة المنتوجاب

  .المكلف بالفلاحة ضبطها

عند دخولها التراب الوطني بشهادة  المستوردة مصحوبةكما یجب أن تكون النباتات      

من المرسوم  05المادة الصحة النباتیة، تسلمها المصالح الرسمیة للبلد الأصلي، طبقا لنص 

  .93/286التنفیذي رقم 

لقد فرض  :قواعد منح الترخیص المتعلق باستیرادالحیوانات و المنتوجات الحیوانیة /ه

المتعلق بالمقتنیات البیطریة عند الحدود شهادة الإعفاء  91/452المرسوم التنفیذي رقم 

منه، و هي وثیقة تثبت  05 الصحي، أي الترخیص الصحي عند الاستیراد بموجب المادة

عدم ظهور أي مرض حیواني واجب التصریح به  في الأماكن و المناطق أو البلد الأصلي 

لتلك الحیوانات أو منتجاتها، تسلم من طرف المصالح البیطریة الرسمیة في الإدارة المركزیة، 

فاء الإع و قد حددت قائمة الحیوانات أو المنتوجات ذات الأصل الحیواني الخاضعة لنظام

باستثناء الحیوانات الألیفة و  ذات المرسوم التنفیذي،من  04الصحي بموجب المادة 

المنتجات الحیوانیة المعالجة أو المحولة مهما كان الغرض منها و الأغذیة المركزة 

  .المخصصة لتغذیة الأنعام التي تخضع لنظام التفتیش الصحي البیطري عند الحدود

جراحة الحیوانات فتخضع إلى رخصة تمنحها ممارسة الطب البیطري و ما یتعلق بأما فی     

المتعلق بنشاطات  19/03من القانون رقم  04الوزارة المكلفة بالفلاحة طبقا لنص المادة 

  .حمایة الصحة الحیوانیةالطب البیطري و 

یعتبر نظام التصریح المسبق اقل صرامة من  :قاعدة الحصول على تصریح مسبق /03

في إدخال منتوج  والذي یرغبنظام الترخیص المسبق، حیث یلتزم المتدخل في هذه الحالة 

جدید إلى السوق الوطنیة القیام بتصریح مسبق لدى الإدارة المختصة، إذ یزودها بمعلومات 

  .نشأ عن استعمال المنتوجتقنیة عن المنتوج بما یسمح بتحدید المخاطر التي یمكن أن ت
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فإذا كان المتدخل في قاعدة الترخیص المسبق لا یمكن له عرض المنتوج للاستهلاك، إلا 

بعد الرد الایجابي من السلطة المختصة بالموافقة على منح الترخیص، فانه في قاعدة 

یمكنه  التصریح المسبق لا یكون ملزم بانتظار موافقة الإدارة لعرض منتوجه للاستهلاك، بل

المواد : ذلك بمجرد إیداعه ملف الحصول على التصریح، و من امثلة هذا النظام نذكر

مثل أغذیة الرضع ( الغذائیة الموجه للاستهلاك الخاص، كمستحضرات غذائیة غیر دوائیة 

و كذا المستحضرات المخصصة لغرض زیادة الوزن و المنشطة و المنبهة و ) و الأطفال 

هذه الأغذیة الخاصة منع المشرع تصنیعها أو تحضیرها أو عرضها  الفاتحة للشهیة، كل

للبیع أو تخزینها أو نقلها أو تسلیمها، إلا بعد الحصول على التصریح المسبق من الإدارة 

 المختصة، لأنها ذات تركیبة تكنولوجیة خاصة و ذات وضعیة فیزیولوجیة مختلفة عن

  .المنتوجات الاستهلاكیة العادیة

  :القانونیة الوقائیة الخاصة لتحقیق أمن المنتوجات الغذائیة تلیاالآ :ثانیا

إلى انه  وسلامتها وخلصناسبق وان تطرقنا بالبحث إلى النظافة الصحیة للمادة الغذائیة      

لأجل تحقیقها یلتزم المتدخل الاقتصادي باحترام ضوابط وقائیة للمنتوجات الغذائیة من مرحلة 

 وكل ذلكمها للمستهلك، وترتكز هذه الضوابط على احترام التزامین، تكوینها إلى غایة تسلی

من اجل الوصول إلى امن المنتوج الغذائي أي وصول المادة الغذائیة إلى المستهلك خالیة 

  :فانه، وللتذكیر وأمنهیهدد صحته  من أي خطر أو ضرر

  :المتدخلیجب على  لأجلتحقیق سلامة المادة الغذائیة، /01

  :وهي ضوابط سلامة المادة الغذائیة في مرحلة تكوینهااحترام /ا

  ــ احترام الخصائص التقنیة للمادة الغذائیة      

  ــ احترام نسب الملوثات المسموح بها في المادة الغذائیة     

  ــاحترام نسب المضافات في المادة الغذائیة      
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المادة الغذائیة في  وذلك بوضعاحترام ضوابط سلامةالمادة الغذائیة في مرحلة تجهیزها/ب

غلاف أو عبوة تتوفر على المواصفات اللائقة لتجنب الإضرار بالمستهلك، كما یجب أن 

  .الكیمیائي ونظیفة ومانعة للتفاعلتكون التعبئة عازلة 

المنتوج الغذائي  وذلك بتسلیماحترام ضوابطسلامة المادة الغذائیة في مرحلة تسلیمها/ج

ي ظروف ملائمة تمنع أي تلوث له، كما یجب العمل على عدم ملامسة المعبأ أو المغلف ف

  .المادة الغذائیة لمادة غذائیة أخرى تجنبا للتفاعل الذي قد یحدث بین المادتین

  :، فیجب على المتدخل الالتزام بما یليولأجل تحقیق النظافة الصحیة للمنتوج الغذائي/02

  .المادة الأولیةاحترام ضوابط النظافة الخاصة بجني /ا

  .احترام ضوابط النظافة الصحیة للمستخدمین /ب

  .افة أماكن تواجد المادة الغذائیةاحترام ضوابط نظ /ج

  .عرضهاو ائیة احترام ضوابط نظافة الوسیلة المستخدمة لنقل المواد الغذ /د

  ).هاللاستزادة فیما یخصهذه المسألة راجعقاعدة سلامة المادة الغذائیة ونظافت:(ملاحظة 

أخیرا نخلص القول بان آلیات الوقایة التي تم البحث فیها ولو بإیجاز، بالرغم من      

أهمیتها في تحقیق امن المنتوجات من كل الأخطار و الأضرار التي قد تلحق بصحة و امن 

المستهلك ،إلا أنها غیر كافیة أمام كثرة المنتوجات المطروحة في السوق و تنوعها، لأجل 

المشرع أجهزة و هیئات إداریة متخصصة في ضمان أمن المنتوجات، منها ما هو ذلك اوجد 

مختص بالرقابة و بعضها مختص بإجراء التحالیل و تقییم معاییر امن و سلامة هذه 

المنتوجات و في سبیل ذلك یحق لهذه الأجهزة الرقابیة اتخاذ أي إجراء وقائي لتفادي 

  .ة و الصحیة للأشخاصالمخاطر التي تهدد المصالح الاقتصادی
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دورهافي تحقیق امنالمستهلك انه قد خصص لدراسة هذه الأجهزة و مع الإشارة :(ملاحظة 

  ).یمكنكم الاطلاع على هذا المحورالمحور الثالث منمحاضرات قانون حمایة المستهلك، 

  

  المنتوجات والخدمات مطابقةقاعدةالالتزام بضمان: المبحث الخامس

إن الأصل في المنتجات المعروضة للاستهلاك أن تكون مطابقة للمواصفات      

القانونیة و لمتطلبات الأمن و السلامة و للرغبات المشروعة للمستهلك، فالمواصفات 

تلعب دورا بارزا في حمایة المستهلك و ضمان سلامة السلع و شروط الجودة، بالإضافة 

،بذلك فان عامة و تحدیدا في إطار عقد البیعي القواعد الإلى المطابقة الاتفاقیة الواردة ف

الالتزام بها یعد من أهم الالتزامات التي تقع على كل متدخل عند مباشرة الإنتاج، وهو 

یتعین على كل متدخل إجراء :" بقولها 09/03من القانون رقم  12ما قصدته المادة 

حكام التشریعیة و التنظیمیة رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك، طبقا للأ

  ...".الساریة المفعول

  مفهوم مطابقة المنتوج: المطلب الأول

لتحدید المقصود بالمطابقة في التشریع الخاص بالاستهلاك، ینبغي التطرق بدایة الى 

  بشكل عام ومضمونها معناها

  تعریف المطابقة بشكل عام :الفرع الأول

مستوحاة من الأحكام الواردة في القانون تعد فكرة المطابقة بشكل عام، فكرة قدیمة  

وهي مطابقة اتفاقیة بالإضافة إلى  ،"العامة المطابقة: "بــعلیها  والتي اصطلحالمدني 

  .وقمع الغشقانون حمایة المستهلك المطابقة الخاصة المنظمة بموجب 

عقد البیع في القانون المدني نستشفه خصوصا مضمون المطابقة العامة وفقا لأحكام و 

  :من خلال

التزام البائع بتسلیم مبیعات مطابقة لما اتفق علیه من حیث الجودة وهنا مطابقة نوعیة  -

  .)المدنيمن القانون  94استنادا إلى المادة (
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استنادا إلى (وهي مطابقة كمیة علیه،أو التزام البائع بتسلیم مبیعات بالمقدار المتفق  -

  .)المدنيمن القانون  365المادة 

المادة (أو تسلیم مبیعات یؤدي الوظیفة التي صنع من أجلها، وهذه مطابقة وظیفیة  -

  .)المدنيمن القانون  386

من القانون المدني التي  353مضمون المطابقة من خلال المادة  ویستفاد أیضاهذا  -

بذلك  وإذا أخل، وارتضاهاللمشتري مبیعات مطابقة للعینة التي رآها  تلزم البائع أن یسلم

  بالتنفیذ العیني أو الرجوع إلى فسخ  ومطالبة البائعجاز للمشتري رفض تسلیمها 

العقد مع التعویض إن كان هناك مقتضى، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن 

شيء غیر مطابق بغیاب أو محكمة النقض الفرنسیة قد شبهت التسلیم الوارد على 

انعدام التسلیم، بناء على ذلك یحق للمشتري عدم دفع الثمن، إلا إذا نفذ البائع التزامه 

  .م شيء مطابقبتسلی

  "والخدمات للمقاییسمطابقة المنتجات :"تعریف المطابقة :الفرع الثاني

بدایة نشیر إلى أن التشریعات لم تذكر تعریفا للالتزام بضمان المطابقة للمقاییس      

أن للمستهلك الحق في سلعة أو خدمة مطابقة للمواصفات، وبالتالي التزام برغم إقرارها 

البائع أن یسلم للمشتري شیئا مطابقا لرغباته المشروعة ، بینما نجد بعض فقهاء القانون 

" لعدم المطابقة"، و البعض الآخر تعریفا "تعریفا للمطابقة"تخلص الفرنسي من اس

الصادر في  93/949من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 211انطلاقا من المادة

ائع أن یسلم شیئا مطابقا یلتزم الب:"المعدل و المتمم التي تنص على  26/06/1993

: لك عرفت المطابقة بأنها، بذ"یضمن عیوب المطابقة الموجودة عند التسلیم للعقد و 

مطابقة الشيء المبیع للمواصفات المتفق علیها في العقد و الاشتراطات الصریحة و "

  ".الضمنیة فیه 

 والشيء المتفقفعلا اختلاف بین الشيء المسلم حقیقة و : "م المطابقة بأنهادبینما عرفت ع -

  ".علیه في العقد 
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تعهد البائع بان یكون المبیع : " بأنها بناء على ذلك عرف جانب من الفقه المطابقة   

على ومحتویا وقت التسلیم موافقا للشروط المتفق علیها في العقد صراحة أو ضمنا 

المواصفات التي تجعله صالحا للاستعمال بحسب طبیعته ووفقا لغرض المشتري بما 

  ".أضراره  به وتوقيیضمن حسن الانتفاع 

خذ بنظام التقییس من خلال إصداره للقانون رقم ، فقد أ أما بالنسبة للمشرع الجزائري

، المعدل و المتمم بموجب القانون المتعلق بالتقییس 23/06/2004في  المؤرخ 04/04

، كما أكد أیضا على وجوب مطابقة المنتجات 19/06/2016المؤرخ في  16/04رقم 

بإلزامیة ،و ذلك 09/03من القانون رقم  11و الخدمات للمقاییس من خلال نص المادة 

أن یلبي كل منتوج معروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث مصدره 

و النتائج المرجوة منه و الممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفه و تاریخ صنعه و التاریخ 

الأقصى لاستهلاكه و كیفیة استعماله و شروط حفظه و الاحتیاطات المتعلقة بذلك و 

  .علیه الرقابة التي أجریت

بالمقارنة مع نص  ،سجل في محتوى نص المادة المذكورعلى الرغم من النقص الم

، )الملغى( المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك 89/02من القانون رقم  03المادة 

یجب أن تتوفر في المنتوج أو الخدمة التي تعرض للاستهلاك : " التي تنص على 

أو /صفات القانونیة و التنظیمیة التي تهمه و تمیزه  و للمقاییس المعتمدة على الموا

سهوا من المشرع ، ودلیل  ، إلا أن ذلك یبدو..."لاستهلاكالخدمة للرغبات المشروعة ل

،المعدل للقرار المؤرخ في 20/02/2014ذلك هو صدور القرار المؤرخ في 

و  والمتعلق بمواصفات مسحوق الحلیب الاصطناعي وشروط عرضه 27/10/1999

منه على إلزامیة  04حیث نصت المادة ، استعماله و تسویقه و كیفیات ذلك حیازته و

غراما على الأقل من  34أن یحتوي مسحوق الحلیب الصناعي الكامل على مقدار 

غرام من المستخلص الجاف المنزوع الدسم، كما صدر  100بروتینات الحلیب في 

صفات التقنیة للزبدة و كیفیات عرضها  ،یتعلق بالموا10/12/1998القرار المؤرخ في 
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لزبدة هي المادة الدهنیة المشتقة فقط من الحلیب ا": ان منه على 02حیث تنص المادة 

تحلب یتكون من الماء و مواد و من مواد متحصل علیها من الحلیب على شكل مس

بالمواصفات و ات الفقهیة تربط تعریف المطابقة إلى جانب أن كل التعریف، "دهنیة 

  . تحقیق الرغبات المشروعة للمستهلكالمقاییس و 

، فلا نلمس أیة إشارة فیه إلى والمتممالمتعلق بالتقییس المعدل  04/04القانون رقم أما

فیهما،  وقبل التفصیلا لكنه قد نص على وسیلتین لتحقیقه ،تعریف عملیة المطابقة

  .بالنسبة للمستهلك وبیان أهمیتهالتقییس یقتضي منا الأمر التطرق أولا إلى دراسة نظام 

  .وبیان أهمیتهتعریف التقییس : المطلب الثاني

المنتجات نجد خضوع ،ترتبة عن مبدأ المطابقةالم والقواعد القانونیةمن بین الأحكام 

  التقییس؟، فما هو والخدمات للتقییسوالمواصفات القانونیة

  تعریف التقییس :الفرع الأول

تنظیم  وتطبیق قواعدوضع : "بأنه "إیزو"یعرف التقییس حسب المنظمة الدولیة للتقییس  

لتحقیق اقتصاد  وبتعاونها وبصفة خاصةنشاط معین لصالح جمیع الأطراف المعنیة 

  .ومقتضیات الأمانمتكامل مع الاعتبار الواجب لظروف الأداء 

وضع وظائف مرجعیة تتضمن :" بحسب موضوعه بأنه عبارة عن ویعرف التقییسهذا  

 الخدمات التي تطرح بشكلتتعلق بالمنتجات والأموال و وتجاریة حلولا لمشاكل تقنیة 

  ".المتعاملین و  والاجتماعیة للشركاءالعلمیة متكرر في العلاقات الاقتصادیة و 

  .المقاییس أو المواصفات: المقصود بالوثائق المرجعیةو -

الوثیقة التي تحدد الخصائص التقنیة المطلوبة لمنتوج  :)مقیاسجمع (المقاییس اما -

الوسم، و والتغلیف طرقه والاختبار و  والأبعادما كمستوى الجودة أو المهارة أو الأمن 

حیث یتم إعدادها بالتعاون مع المؤسسات المعنیة التي تربطها نتائج مشتركة في المجال 

  .رف الهیئة المكلفة بالتقییسحین یتم المصادقة علیها من ط في ،والخبرةالعلمي 
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، فقد عرفه المشرع الجزائري بموجب تعریف التقییس في مجال حمایة المستهلكأما  

 النشاط الخاص المتعلق:" المتعلق بالتقییس بأنه 04/04من القانون رقم 02المادة 

حقیقیة آو محتملة متكرر في مواجهة مشاكل بوضع أحكام ذات استعمال مشترك و 

 یة وتجاریة تخص المنتجات من السلع والخدمات التي تطرح بصفة متكررةمشاكل تقن(

  ".یكون الغرض منها تحقیق الدرجة المثلى من التنظیم في إطار معین 

فان للتقییس أربعة أسس یقوم علیها لتحقیق الأهداف المرجوة  ،بناء على ما تم بیانه   

  .للاستعمال ،تحقیق الملائمةالتبسیط، التنمیط، التوصیف: منه هي

  أهمیة التقییس: الفرع الثاني

اعتبارا لأهمیة التقییس في إطار حمایة المستهلك، حدد المشرع الجزائري طبقا لنص  

  :أهدافه إلى جانب أهداف أخرى نلخصها في الآتي 04/04من القانون  03 المادة

  .والاقتصادیة للمستهلكیساهم في توفیر الحمایة الصحیة  -

  .الإنتاجیةتحسین المنتوج المحلي برفع الكفاءة  -

  .خفض تكلفة الإنتاج -

  .والأجنبي والتقلیل منالمعوقاتتشجیع الاستثمار المحلي  -

  .وتوفیر صحةودقة المعلوماتمنح  -

  .التصدیرن عملیتي الاستیراد و المساهمة في خلق التوازن بی -

  .نقل التكنولوجیاتحسین جودة السلع والخدمات و  -

  التخفیف -

النزیهة ن ثم ضمان مبدأ المنافسة الحرة و ممن العوائق التقنیة للتجارة، وعدم التمییز و  

  .في الممارسات التجاریة

ات التقییم ذات جراءافات و المواصتراف المتبادل باللوائح الفنیة و لتشجیع على الاعا-

  .الخ...الأثر المطابق

  الإطار المؤسساتي للتقییس :الطلب الثالث
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،نوجزها في رع صلاحیة التدخل فیه لعدة أجهزةخول المش، تحقیقا لأهداف التقییس 

  :الاتي

  المجلس الوطني للتقییس:الفرع الأول

الوزیر المكلف بالتقییس أو ممثله من الأعضاء الذین نصت علیهم  هذا المجلس یترأس 

تسییره حیث و  المتعلق بتنظیم التقییس 05/464من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة 

سنوات قابلة  ة ثلاثیتم تعیین أعضائه بقرار من الوزیر المكلف بالتقییس لمد

، وللإشارة فان الجزائري للتقییس أمانة المجلس یتولى المدیر العام للمعهدهذا و ،للتجدید

، بناء على استدعاء من رئیسه ،یجتمع في دورات عادیة مرتین في السنة هذا المجلس

  .یجتمع في دورات استثنائیةكما یمكن أن 

من المرسوم السالف الذكر دور استشاري في میدان التقییس،  03للمجلس طبقا للمادة  

وحسب  ،م تطبیق البرامج الوطنیة للتقییسكاقتراح السیاسة الوطنیة للتقییس، وكذا تقیی

صیات والآراء بالأغلبیة من ذات المرسوم یصادق المجلس على التو  06المادة 

  .ه في أخر السنة إلى رئیس الحكومة،ویقدم رئیسه حصیلة نشاطاتلقةالمط

  المعهد الجزائري للتقییس :الفرع الثاني

تنشأ هیئة وطنیة للتقییس  المعدل والمتمم، 04/04من القانون رقم  04مادة تطبیقالل   

 98/69من المرسوم التنفیذي رقم 02وحسب المادة للتقییس، تسمى المعهد الجزائري 

و تحدید قانونه  سللتقییالمتضمن إنشاء المعهد الجزائري  21/02/1998المؤرخ في 

المؤرخ في  11/20رقم  الأساسي المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي

، فان المعهد الجزائري للتقییس مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و 21/01/2011

المدیر :جاري و تتمتع بشخصیة معنویة و استقلال مالي، و یتكون من هیئتین هما ت

مجلس ، یعین بموجب مرسوم تنفیذي باقتراح من الوزیر الوصي، و  العام للمعهد

یعین أعضاءه بقرار من الوزیر المكلف بالتقییس، بناء على اقتراح من السلطات  للإدارة

بناء  ،ت قابلة للتجدید مرتین في السنة بشكل عاديسنوا ثلاث التي ینتمون إلیها لمدة
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على طلب من رئیسه أو من المدیر العام للمعهد، و یتم المصادقة على قراراته بالأغلبیة 

البسیطة للأصوات المعبر عنها ، و في حالة التعادل، فان صوت الرئیس هو المرجح، 

داد ، إع98/69من المرسوم التنفیذي رقم  07و من أهم مهامه حسب المادة 

، اعتماد العلامات المطبقة للمواصفات الجزائریة و طابع المواصفات و نشرها و توزیعها

ین و ،التكو ح تراخیص استعمال هذه العلامات والطوابع مع رقابة استعمالهاالجودة و من

  .الخ...التحسیس في مجال التقییس

  .لتقنیةااللجان الوطنیة  :الفرع الثالث

لكل نشاط أو مجموعة  ، تنشا05/464من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  طبقا لنص

من الوزیر المكلف بالتقییس، بناء على اقتراح  ووطنیة بمقررلجنة تقنیة  ،تقییسیةأنشطة 

  .لهذه اللجان وفق نفس الأشكا ویتم حل، ر العام للمعهد الجزائري للتقییسمن المدی

والهیئات من ذات المرسوم من ممثلي المؤسسات  09ة تشكل اللجان طبقا للمادهذاو     

ئة، وكل الأطراف البیوجمعیات حمایة المستهلك و  العمومیةوالمتعاملین الاقتصادیین

  .شطتها بخدمات الخبراء عند الحاجةأن الأخرى المعنیة، كما یمكنها الاستعانة في

  :السابق الذكر فيمن المرسوم  10ة ، حسب المادمهامه تتمثل أهمهذا و       

تبلیغ مشاریع  –إعداد برامج المواصفات  –إعداد مشاریع برامج التقییس  -   

المساهمة  –المواصفات إلى المعهد الجزائري للتقییس قصد خضوعها للتحقیق العمومي 

  .یة بناء على طلب الدائرة المعنیةفي إعداد اللوائح الفن

  .قییسیةالهیئات ذات النشاطات الت :الفرع الرابع

من القانون رقم  08 فقرة 02، طبقا لنص المادة عرف الهیئات ذات النشاط التقییسيت 

، "طات معترف بها في میدان التقییسهیئة تتولى نشا: "المعدل و المتمم بأنها 04/04

كما تعرف على أنها كل كیان یثبت كفاءته التقنیة بتنشیط الأشغال في میدان التقییس و 

 11المادة(ادئ حسن الممارسة المنصوص علیها في المعاهدات الدولیة یلتزم بقبول مب

ى طبقا للمادة ، بناء على ذلك فان هذه الهیئة تتول)05/464من المرسوم التنفیذي رقم 
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، إعداد المواصفات القطاعیة و تبلیغها إلى المعهد الجزائري من ذات المرسوم 12

  .اللازمة للتقییس ،كما تسهر على توزیعها بكل الوسائل

تتمثل الأداة القانونیة لاعتماد هذه الهیئة في مقرر من وزیر المكلف بالتقییس بعد هذا و 

بذات الأشكال القانونیة یسحب لعام للمعهد الجزائري للتقییس، و اخذ رأي المدیر ا

  .)05/464من المرسوم التنفیذي  13 المادة(اعتمادها 

  .وسائل التقییس :الطلب الثالث

المتعلق بالتقییس  04/04انون رقم الق من 13، 12، 11، 10بالاطلاع على المواد 

) سلع وخدمات(سلامة المنتجات نجد أن المشرع ولغرض تحقیق امن و ، المعدل والمتمم

، نص على وسیلتین لتحقیق المطروحة في السوق وتلبیة الرغبات المشروعة للمستهلك

  .المطابقة للمواصفات الوطنیةو  للوائح الفنیةمطابقة ا: هماالمنتجات و  مطابقة هذه

  .)مواصفات قیاسیة إلزامیة(الفنیة اللوائح  :الفرع الأول

على رأسهم المنتج بإجراء كل متدخل في العملیة الاستهلاكیة، و أوجب المشرع غلى 

منظمة في مطابقة المنتوج قبل طرحه في السوق للمقاییس المعمول بها أو للشروط ال

المستهلك، فما هي اللوائح الفنیة؟ ، حتى تتحقق جودة المنتوج وتوفیر حمایة الفنیةاللوائح 

  إلزامیتها؟ي أهدافها حتى تقررت ما هو 

ة وثیقة ملزمة في مجال الاستهلاك، وبالتالي یجب تعد اللوائح الفنیة بمثاب: تعریفها: أولا

وطرق العملیات ضمن المتطلبات الخاصة بالمنتوج و تتلأنها ،عدم مخالفتهاالخضوع لها و 

  .المرتبطةبه الإنتاج

المعدلة  04/04من القانون  02قد عرف المشرع هذه الأداة الجد هامة بموجب المادة ل

  وثیقة تنص على خصائص منتوج ما: " على أنها 16/04بموجب القانون رقم 

یكون احترامها إلزامیا، المطبق علیها و ما في ذلك النظام ، بطة بهوطرق الإنتاج المرتب

جال كما یمكن أن تتناول جزئیا أو كلیا المصطلحات أو الرموز أو الشروط في م
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توج أو عملیة أو طریقة إنتاج معینة یمكن نلمتأو اللصقاالتغلیف والسمات الممیزة 

ة الثانیة من ،مع التذكیر أن الفقر "اللائحة الفنیة أن تجعل المواصفة أو جزء منها إلزامیا

المتعلق بتنظیم التقییس و  05/464الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم ،دلیل اللوائح الفنیة

المنتجات  ، والمتمثل فيتطبیق اللائحة الفنیة مجالإلیه، أشارت إلى  وسیره المشار

 .الفلاحیةالصناعیة و 

، نجد إعداد اللوائح الفنیةثة من دلیل بالرجوع إلى الفقرة الثال: أهداف اللوائح الفنیة :ثانیا

من  الوقایة-: أن الأهداف الشرعیة التي ترمي اللائحة الفنیة إلى تحقیقها هي

حیاة  حمایة-وسلامتهمصحة الأشخاص  حمایة- الممارسات التي تؤدي إلى التغلیط 

  .البیئة والحفاظ علىعلى النباتات  الحفاظ-وصحتهاالحیوانات 

تطبیقا للإجراءات المبینة في :ومشتملاتهاكیفیة إعداد مشاریع اللوائح الفنیة  :ثالثا

  :، فان05/464لحق بالمرسوم التنفیذي رقمالدلیل الم

إعداد مشاریع اللوائح تكون بمبادرة من  ان :إجراءات اعداد مشاریع اللوائح الفنیة/ 01

ینجر عنها أثار من شانها إحداث عوائق تقنیة  ألا-: بشرطالدوائر الوزاریة المعنیة لكن 

  غیر ضروریة للتجارة 

أن تتأسس اللوائح الفنیة على المتطلبات المتعلقة بالمنتوج وفق خصوصیات  -      

  .وخصائصه الفنیةاستعماله لا وفق تصمیمه 

أن تأخذ الدائرة الوزاریة بعین الاعتبار في كل مشروع لائحة المواصفات أو  -     

  .لمشاریع المواصفات الدولیة أو عناصرها الملامة كأساس لها

وبعدها یبلغ مشروع اللائحة الفنیة من قبل الدائرة الوزاریة المعنیة إلى المعهد الوطني 

، إذ یقوم )05/464من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة ( للتقییس باعتباره نقطة إعلام 

لمواصفات الوطنیة أو الدولیة الملائمة، و بالتحقق من وجود المواصفات أو مشاریع ا
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كذا اللوائح الفنیة التي تتناول نفس الموضوع ، و بعدها یقوم المعهد بتوفیر الوثائق و 

المواصفات و الدلیل  الدولي الخاص بها و طرق الاختبار المتعلقة بتقییم المطابقة و 

ودة في البلدان الأخرى و طرق الإثبات المحتملة و علامة الإشهاد على المطابقة الموج

  .المتعلقة بالمنتجات المعنیة

و مشاریع مواصفات وطنیة كان مشروع اللائحة الفنیة مؤسس على المواصفات أ ذافا -

، فان إعدادها یخضع لنفس الإجراءات التي یمر بها إعداد المواصفة و أو دولیة

 .المذكورة أعلاه

س على مواصفات أو مشاریع مواصفات أما إذا كان كل مشروع لائحة فنیة غیر مؤس -

أو مشاریع مواصفات قانونیة وطنیة أو دولیة، تعرض على المعهد الوطني للتقییس 

ثم  ،لیقوم بالتحقق من مطابقة المشروع المعروض علیه قبل إخضاعه للتحقیق العمومي

لتقدیم لأطراف المعنیة یوما للمتعاملین الاقتصادیین و لكل ا 60تمنح فترة زمنیة قدرها 

، لیتكفل  تؤخذ أیة ملاحظة بعین الاعتبار، و بعد انقضاء هذا الأجل  لاملاحظاتهم

، و مقدمة خلال فترة التحقیق العموميالمعهد الجزائري للتقییس بدراسة الملاحظات ال

یقدم في الأخیر نص مشروع المواصفة لكل طالب بالسرعة المطلوبة بقرار مشترك بین 

، طبقا كاملة في الجریدة الرسمیة یس و الوزراء المعنیین، وتنشرالوزیر المكلف بالتقی

، إلا أن دخول هذه اللائحة الفنیة 05/464من المرسوم التنفیذي رقم  28لنص المادة 

، ابتداء من تاریخ نشرها في الجریدة مرهون ببقائها مدة زمنیة معقولة حیز التنفیذ

، غیر انه في حالة الاستعجال ت المرسوممن ذا 27ت إلیه المادة الرسمیة، وهو ما أشار 

بحمایة  الناتجة عن حدوث أو توقع حدوث مشاكل ملحة تتعلق بالسلامة و الصحة أو

، اعتماد من نفس المرسوم التنفیذي 26مادة ، یتم طبقا لنص الالبیئة أو بالأمن الوطني

لم ( أخیر مشروع اللائحة الفنیة على الفور مع إخطار سلطة التبلیغ الوطنیة دون ت

من  10، 09، 08، لكن بالرجوع إلى المادة من هي سلطة التبلیغ الوطنیةیشیر المشرع 
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نجد أن هذه الصلاحیة من اختصاص اللجان التقنیة  ،05/464المرسوم التنفیذي رقم 

  ).الوطنیة 

تتضمن اللائحة الفنیة بحسب ما ذكر في الدلیل : مشتملات اللائحة الفنیة/ 02

  :یأتيما  05/464وم التنفیذي رقم الملحق بالمرس

استعملت كمرجع لإعداد  والتنظیمیة التيهي مختلف النصوص التشریعیة  :التأشیرات/ا

  .اللائحة

وذلك بذكر خصوصیات المنتوج : نطاق تطبیق اللائحة من حیث الموضوع/ب

  .طرق التصنیع وخصائص استعمالهماالصناعي أو الفلاحي و 

وذلك بذكر المصادر التوثیقیة ذات الطابع العلمي : والتقییسمصادر التوثیق / ج

  .أعدت اللائحة وعلى ضوئهاموجودة ال والتقني واللوائح الفنیة

بصفة دقیقة إلى المتطلبات التي یجب بالإشارة و  المتطلبات الواجب استیفائها/د

  .داف الشرعیة المتوخاة من اللائحةاحترامها لتحقیق الأه

كذا الوسائل المقبولة للإشهاد بالإشارة إلى وسائل الإثبات و : إجراء تقییم المطابقة/ه

  .على المطابقة

  .تتمثل في المعلومات الإضافیة الملحقة باللائحة قصد تسهیل تطبیقها: الملاحق/ و

  تعریف المواصفة :الفرع الثاني

من القانون رقم  03فقرة  02عرف المشرع الجزائري المواصفة طبقا لنص المادة  

وافق علیها هیئة تقییس معترف بها، تقدم من وثیقة غیر إلزامیة ت:" نهاعلى أ 04/04

متضمنة الشروط في الإشارات أو الخصائص الاجل الاستخدام العام والمتكرر للقواعد و 

  ."أو عملیة أو طریقة إنتاج معینة و الملصقات المنتوج السمات الممیزة أمجال التغلیف و 
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نستطیع  05/464من المرسوم التنفیذي رقم  21إلى  16من خلال استقراء المواد من 

  .المواصفات القطاعیةو  المواصفات الوطنیة: أن نمیز بین نوعین من المواصفات

وذلك هي التي یتم إعداد مشاریعها بواسطة المعهد الجزائري : المواصفات الوطنیة :أولا -

هذا البرنامج على  یحتويحیث  ،عن طریق إصدار برنامج عمله كل ستة أشهر

من  12،13المادة  انظر(والمواصفات المسجلةالمواصفات الوطنیة المصادق علیها 

  ).04/04القانون 

التطبیق تقدم من طرف الهیئة هي مواصفات ملزمة : المواصفات المصادق علیها/01

قصد وضعها موضع  ،تبلیغها إلى اللجان التقنیةة بالتقییس بعد الموافقة علیها و المكلف

ینشر قرار ن طرف الوزیر المكلف بالتقییس، و هذا بعد المصادقة علیها منفیذ و الت

  .المصادقة على مقیاس معتمد في الجریدة الرسمیة

هي اختیاریة التطبیق یتم تسجیلها في سجل یمسك في  :المواصفات المسجلة/02

  .اخذ رأي اللجان الوطنیة التقنیة بعد ،المعهد الوطني للتقییس

من طرف ، یتم إعدادها هي مواصفات وتقنیات معینة: المواصفات القطاعیة: ثانیا

لا تتعارض ن لف عن غیرها من المؤسسات بشرط أ، تختهیئات ذات نشاطات تقییسیة

  .واصفات الجزائریةمع الم

من المرسوم التنفیذي  19، قد اوجب تطبیقا للمادة للإشارة فان المشرع الجزائري    

قصد الإبقاء  ،سنوات 05، بإجراء فحص منتظم للمواصفات مرة كل خمس05/464

علیها أو مراجعتها أو إلغائها، كما یمكن لكل من یهمه الأمر أن یطلب من المعهد 

  .فحص أي مواصفة خلال نفس الفترة ،الجزائري للتقییس

من المرسوم  18أما بخصوص المواصفة القطاعیة المنصوص علیها في المادة 

ذلك وفق الإجراءات یمكن تحویلها إلى مواصفة وطنیة و ، فانه 05/464التنفیذي رقم 

  .من نفس المرسوم 16،17المادة المنصوص علیها في 
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  الإشهاد على المطابقة :الفرع الثالث

من القانون رقم  02المادة یعرف المشرع الجزائري الإشهاد على المطابقة، بموجب  

العملیة التي یعترف بها بواسطة : " على أنها 04/04المعدل للقانون رقم  16/04

، ابق المواصفات أو اللوائح الفنیةشهادة المطابقة أو علامة للمطابقة بان منتوجا ما یط

یتم الإشهاد على مطابقة منتوج ما للوائح الفنیة ، "كما هي محددة في القانون

الوطنیة بتسلیم شهادة المطابقة أو تجسید بوضع علامة المطابقة على وللمواصفات 

  .04/04من القانون رقم  19حسب ما نصت علیه المادة  ،المنتوج

بصحة تكون المنتجات التي تمس بالأمن و انه عندما  الى نشیر في هذا الصدد،و 

البیئة، یكون الإشهاد إجباري یتولى المعهد و الحیوانات أو النباتات و شخاص أالأ

الجزائري للتقییس تطبیق متابعة تسلیمه دون تمییز بین المنتجات الوطنیة المستوردة 

  .    المتعلق بتقییم المطابقة 05/565 من المرسوم التنفیذي رقم 03طبقا للمادة 

  :دة المطابقة فانهختصة بتسلیم شهابخصوص تحدید الجهة المو 

التي ترخص بوضع علامة المطابقة الوطنیة و  المنتجات مصنعة محلیاإذا كانت  -

الإجباریة، فان السلطة المختصة بتسلیم شهادة المطابقة الإجباریة هي من اختصاص 

  .المعهد الجزائري للتقییس

الهیئات المؤهلة ف فان شهادة المطابقة تمنح من طر  للمنتجات المستوردةأما بالنسبة  -

  .التي تكون معترف بها من طرف المعهد الجزائري للتقییسلبلد المنشأ و 

في حین إذا كانت المنتجات لا تحمل علامة المطابقة الإجباریة، فانه لا یسمح لها  -

من المرسوم التنفیذي  14،15،16المواد بالدخول إلى التراب الوطني،وهو ما قضت به 

  .قییم المطابقةالمتعلق بت 05/565 رقم

  )عدم المطابقة آثار(بضمان مطابقة المنتجاتالإخلال  جزاء:المطلب الرابع



 حمایة المستهلك: مكـــــــــي حمشــــــــــــــــــة                       المقیاس: الدكتــور

114 

على عاتق المنتج  باعتبار إجراء مطابقة المنتوج أو الخدمة التزاما قانونیا یقع        

ى إخضاع المواد الأولیة المستعملة في الإنتاج إلبالدرجة الأولى، إذ یجب علیه التحري و 

هذا إما في مخبر تابع له أو في مخابر خارجیة معتمدة مخبري للتأكد من سلامتها، و تحلیل 

لهذا الأساس، ثم یأتي دور المتدخلین الآخرین في تنفیذ التزامهم بالمطابقة كالمورد، الناقل 

لا تعفي  ،الجدیر بالذكر أن رقابة المطابقة التي یقوم بها المتدخلو ، والبائع بالجملةوالتجزئة

 12من المادة  02هو ما نصت علیه الفقرة من القیام بإجراء الرقابة أیضا و أعوان قمع الغش 

لا تعفي الرقابة التي :" بقولها الغشوقمع المتعلق بحمایة المستهلك  09/03من القانون رقم 

من إلزامیة  ل، المتدخالقانونمن هذا  25یهم في المادة یجریها الأعوان المنصوص عل

  "....المنتوج قبل عرضه للاستهلاك  لتحري حول مطابقةا

بخصوص رقابة مطابقة المنتجات المستوردة، لاسیما بعد تبني الجزائر مبدأ حریة و 

، المتعلق 19/06/2003المؤرخ في  03/04الاستیراد و التصدیر بموجب الأمر رقم 

، المعدل و المتمم  بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع و تصدیرها

فإنها تتم على مستوى الحدود،عن طریق فحص الوثائق المقدمة من طرف المتدخل أي 

المستورد، وكذا فحص السلع بالعین المجردة ، وهو ما یسمى بالفحص العام ، و أحیانا 

 06انظر المادة( باللجوء إلى اقتطاع العینات قصد إجراء التحالیل أي الفحص المعمق 

یحدد شروط مراقبة  10/12/2005المؤرخ في  05/467وم التنفیذي رقم من المرس

) 2005لسنة 80ج ج ر عدد(مطابقة المنتجات المستوردة عبر الحدود و كیفیات ذلك 

باستثناء السلع المعفاة من الحقوق الجمركیة في (، كل هذا یتخذ قبل جمركة السلع 

توج مطابقا للمواصفات فانه یصرح ، و إذا تبین أن المن)إطار اتفاقات التبادل الحر

بدخوله إلى السوق الوطنیة، أما إذا تبین عكس ذلك فیصرح برفض دخوله إلى السوق و 

حمایة المستهلك، و بالتالي فان مبدا یعاد تصدیره على نفقة المستورد، و هذا تكریسا ل

عدة نتائج مسألة الإخلال بالتزام إجراء المطابقة من طرف كل متدخل، یؤدي إلى ترتیب 

  :تعد بمثابة تدبیر نذكرها بإیجاز



 حمایة المستهلك: مكـــــــــي حمشــــــــــــــــــة                       المقیاس: الدكتــور

115 

  .السحب المؤقت أو النهائي للمنتوج أو غلق المؤسسة:الفرع الأول

المواصفات أو لمجرد أو الخدمة للمقاییس القانونیة و  في حالة عدم مطابقة المنتوج 

والتحالیل الشك فیها، یمنع وضع المنتوج للاستهلاك إلى حین انتظار نتائج الفحوص 

  :هنا ینتهي الأمر بإحدى النتیجتین، و والاختبارات والتجارب

التحري أن المنتوج مطابق أو لم ذا تبین من خلال نتائج التحلیل و إ: انتهاء السحب :أولا

  .أیام من الحجز أو لم یثبت عدم مطابقة المنتوج 07یتم القیام بالفحوصات خلال 

إذا تم :إبلاغ وكیل الجمهوریة بذلكإجراء السحب النهائي للمنتوج و حجزه و  :ثانیا

التأكد من عدم مطابقة المنتوج أو ثبوت خطورة المنتوج المعروض للاستهلاك، أما 

، فقد خول المشرع الجزائري لأعوان قمع الغش القیام لمستوردةبخصوص المنتجات ا

برفض الدخول المؤقت أو النهائي للمنتجات المستوردة عند الحدود أو السحب المؤقت 

أو النهائي للمنتجات في حالة الشك في عدم مطابقة المنتوج المعني قصد إجراء 

التحریات ، كما یصرح بالرفض النهائي لدخول المنتوج المستورد عند الحدود في حالة 

عدم المطابقة بالمعاینة المباشرة و یكون ذلك القرار من الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك 

  ).09/03من القانون  54،55ة انظر الماد(و قمع الغش 

منها  62نجد إن المشرع في المادة  ،وقمع الغشقانون حمایة المستهلك  وبالرجوع إلى

، تنفیذ السحب النهائي دون حصولهم على رخصة من وقمع الغشة جاز لأعوان الرقاب

التي یثبت أنها مزورة أو  المنتجات- : هيطرف السلطة القضائیة المختصة في حالات 

  .شة أو سامة أو التي انتهت مدة صلاحیتهامغشو 

  .المنتجات التي ثبت عدم صلاحیتها للاستهلاك  -

  استعمالها في التزویر  والتي یمكنحیازة المنتجات دون سبب شرعي  -

  المنتجات المقلدة -
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  الأشیاء أو الأجهزة التي تستعمل للقیام بالتزویر -

المستهلكین من طرف المصالح  جمهوروإعلام مع إعلام وكیل الجمهوریة بذلك فورا 

 والمخاطر التيعن كل الأخطار  وقمع الغشوبكل الوسائلالمكلفة بحمایة المستهلك 

  یشكلها كل منتوج كان محل سحب  

  .وقف نشاط المؤسسة المسؤولة عن طرح المنتوج للاستهلاك :الفرع الثاني

مصالح حمایة المستهلك  یمكن أن تقوم 09/03من القانون رقم 65تطبیقا لنص المادة  

بالتوقیف المؤقت لنشاطات المؤسسة أو الغلق الإداري للمحلات التجاریة لمدة أقصاها 

إذا ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون إلى  ،یوما قابلة للتجدید) 15(

الجزائیة غایة إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبیر دون الإخلال بالعقوبات 

  .المنصوص علیها في أحكام هذا القانون

  .وإعادة التوجیهالعمل على جعل المنتوج مطابقا، أو تغییر المقصد  :الفرع الثالث

إذا ما تبین لها أن المنتوج قابل  ،قمع الغشرع لمصالح ضبط الجودة و لقد أجاز المش 

إن تعذر المعني  ،للتلاؤم مع المطابقة دون أن یشكل ذلك خطورة على صحة المستهلك

ما یتعلق  من اجل اتخاذ التدابیر الملائمة من اجل إزالة سبب عدم المطابقة أو إزالة

 56مادة ال(الأعراف المعمول بها في عملیة العرض للاستهلاك بعدم احترام القواعد و 

  ).09/03من القانون رقم 

أما إذا ثبت عدم إمكانیة ضبط مطابقة المنتوج، أو إذا رفض المتدخل المعني إجراء  -

عملیة ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فیه، یتم حجزه بغرض تغییر اتجاهه أو إعادة 

  ).من ذات القانون 57المادة (توجیهه أو إتلافه دون الإخلال بالمتابعة الجزائیة 

، منح المشرع لحا للاستهلاك وثبت عدم مطابقتهفي حالة ما إذا كان المنتوج صاو  -

، إما وقمع الغش، الحق للمتدخل المعني كمن قانون حمایة المستهل 58بموجب المادة 
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اشر تغییر اتجاهه بإرساله مجانا إلى هیئة ذات منفعة عامة لاستعماله في غرض مب

  .إلى هیئة لاستعماله في غرض شرعي بعد تحویله،وإما إعادة توجیهه بإرساله وشرعي

  .وإتلافهحجز المنتوج غیر المطابق  :الفرع الرابع

  :إتلافه خصوصیة بحیثجز المنتوج غیر المطابق كتدبیر و لكل من إجراء ح 

قة ، متى ثبت لهم عدم مطابیتخذ حجز المنتوج من طرف أعوان الرقابة المؤهلین:أولا

امن المستهلك، لكن شریطة الحصول على بصحة وسلامة و المنتجات أو أنها مضرة 

، یقوم العون زلجمهوریة وبعد إتمام عملیة الحجإذن قضائي بذلك من السید وكیل ا

، ثم یحرر محضرا تبعا لذلك، لیلیه بعد بختم وتشمیع المنتجات المحجوزة المؤهل لذلك

  .ذلك إعلام السلطة القضائیة المختصة فور إتمام عملیة الحجز

، في حالة المنتجات غیر نكون بصدد عملیة إتلاف المنتوج كعملیة لاحقة لحجزه:ثانیا

، و بعد الحصول على قرار إیجاد استعمال قانوني ملائم لها ، و في حالة تعذرالمطابقة

من الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك و قمع الغش أو الجهة القضائیة المختصة بذلك، 

، كما یمكن عني و الأعوان المكلفین بالرقابةبحضور المتدخل الم تبعا لذلك یتم الإتلاف

أن یكون الإتلاف بتغییر طبیعة المنتوج، بتحویله من الاستهلاك البشري إلى الاستهلاك 

، و بعد عملیة الإتلاف، یحرر محضر إتلاف من لحیواني أو بتسویة طبیعة المنتوجا

  ).0/03رقم من القانون 64المادة(ي طرف الأعوان و یوقعون علیه مع المتدخل المعن

 

 المكلفة بحمایة المستھلكالأجھزة والھیئات : الفصل الثالث

بسبب  ،، سواء في جانبھا الموضوعي أو الإجرائيالحمایة الكاملة للمستھلك في اطار

، لاسیما بعد انفتاح السوق الجزائریة على جھ الإنفاق لسلع و خدمات متشابھةتعدد أو

، وضع ن طائفة المتدخلین في ھذا المجالالمحلي و المستورد و اشتداد المنافسة بیالمنتوج 

، متخصصة أو غیر جھزة إداریة كانت أو غیر إداریةمجموعة من الأ الجزائري المشرع

متخصصة و على قدر اختلاف و تنوع ھذه الأجھزة المكلفة سواء على المستوى المركزي 
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غرض الذي أنشأت لھ،إلا أن المشرع خول لجمیعھا أو المحلي من حیث اختصاصھا و ال

مھمة مراقبة عرض المنتوج للاستھلاك و بالتالي الدفع بالمنتجین إلى تحسین و تطویر 

  .اع الحاجیات المشروعة للمستھلكینالإنتاج و مراعاة لإشب

  حمایةالمستھلكفي المركزیة دور الھیئات الإداریة: مبحث الاولال

بجمھور زادت الأخطار المحدقة  ،في عرض منتجاتھم ینالمتدخلغراء تبعا لأسالیب ا

و كثرت معھا الأضرار التي تمس سلامتھم الجسدیة و أموالھم، نتیجة لذلك  نالمستھلكی

و المصالح التابعة لھا أوكل المشرع الجزائري لوزارة التجارة على المستوى المركزي 

ظفي الأسلاك الخاصة مھمة معاینة النظام الحمائي العام من حیث منح مو أرساءمھمة 

المخالفات المتعلقة بالإنتاج و التسویق و الاستھلاك، و صلاحیة القیام ببعض الإجراءات 

، بالإضافة إلى ضباط قلاتھم المیدانیة لمراقبة الموردذات الطابع الإداري من خلال تن

لقانون رقم المرخص لھم بموجب ا ،الشرطة القضائیة و الأعوان و الجمارك و غیرھم

مستھلك ذاتھ للذلك یمكن جانب ، إلى18/09المتمم بموجب القانون رقم  المعدل و 09/03

     ،تقدیم شكاوى تودع على مستوى المدیریات الولائیة للتجارة ،أو الجمعیات المكلفة بحمایتھ

ھما رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتعلى المستوى الإداري اللامركزیة، فان للوالي واما 

ر لا یستھان بھ بخصوص ضمان صحة وسلامة ، دویحملان صفة الضبطیة القضائیة

  .العمل على تطبیق السیاسة الوطنیة في مجال ترویج النوعیة لحمایة المستھلكالمستھلك و

  

  

التابعة لھا في حمایة  الداخلیة الھیاكلدور وزارة التجارة و :المطلب الأول

  المستھلك

 وذلك علىالمكلف بحمایة المستھلك  لوالجھاز الأورة الھیئة الحكومیة وزارة التجاتعد       

) عدم التركیز(التابعة لھا سواء كانت مركزیة أو خارجیة  وكثرة المصالحأساس تعدد 

  .تصب كلھا في مصلحة المستھلك والمھام التيالأدوار  وبالتالي تعدد

  وزیر التجارة  :الفرع الأول

المؤرخ في  02/453من المرسوم التنفیذي رقم  05تطبیقا لنص المادة  

 ،)2002لسنة  85ج ج عدد (المتعلق بتحدید صلاحیات وزیر التجارة  21/12/2002

، یقوم على سبیل والخدمات وحمایة المستھلكلسلع فان وزیر التجارة في مجال جودة ا

  :المثال بما یلي
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الجودة والنظافة رھن الاستھلاك في مجال  الخدماتوط وضع السلع ویحدد شر -

  .الھیئات المعنیةبالتشاور مع الدوائر الوزاریة و ، وذلكالصحیة والأمن

حمایة العلامة التجاریة اسبة في إطار وضع نظام للعلامة، یقترح كل الإجراءات المن -

  .متابعة تنفیذھاو والتسمیات الأصلیة

كما یشجع على إنشاء جمعیات حمایة  جارب،والتیشجع تنمیة مخابر تحلیل الجودة  -

یخطر ینجز كل تحقیق اقتصادي معمق و الغش،قمع المستھلك في إطار مجال الرقابة و

  ).02/453من المرسوم التنفیذي  06 المادة(الھیئات القضائیة عند الضرورة 

یساھم في إرساء قانون الاستھلاك عن طریق المشاركات المتكررة لھ في أشغال  -

  .الجھویة المختصة في مجال الجودةندوات الھیئات الدولیة و

بمختلف  یستعین ،مھامھ ممارسة في إطارخیر نشیر إلى أن وزیر التجارة وفي الأو

من المرسوم  05 المادة(غیرھا و... الدوائر الوزاریة الأخرى، كالفلاحة، الصحة، والداخلیة

  ).السالف الذكر

  .التابعة لوزارة التجارة الداخلیة والمصالحالھیئات : الفرع الثاني

كذا المرسوم السالف الذكر و 02/453نفیذي رقم بالرجوع إلى أحكام المرسوم الت    

ارة المركزیة في المتضمن تنظیم الإد ،21/01/2014المؤرخ في  14/18التنفیذي رقم 

 02/454التنفیذي رقم یتمم المرسوم یعدل و) 2014لسنة  04عدد ر ج ج(وزارة التجارة 

جزائري خول فان المشرع ال ،)2002لسنة  48عدد  ر ج ج( 21/12/2002المؤرخ في 

امن المنتجات لصالح الرقابة لضمان جودة و مھمة الأجھزةلمجموعة من الھیئات و

  :الآتيالمستھلك، تتمثل في 

طة بالجودة رتببدمج الصلاحیات الم: تنظیمھاالمدیریة العامة لضبط النشاطات و: أولا

امن المنتجات المنصوص كانت من صلاحیات مدیریة الجودة وامن المنتجات بعد أن و

العامة  إلى صلاحیات المدیریة 16/07/1994علیھا في المرسوم التنفیذیالمؤرخ في 

میع النشاطات المرتبطة بالجودة ، أصبحت ھذه الأخیرة مكلفة بجلضبط النشاطات وتنظیمھا

  :ن أھمھا نذكرموحمایة المستھلك،و

  .إعداد الآلیات القانونیة للسیاسة التجاریة -
 .لتدابیر المتصلة كالضبط لاقتصادياقتراح كل ا -
 .على ترقیة جودة السلع والخدمات العمل -
مدیریات فرعیة  05ئت لأھمیة ھذه الصلاحیات في مجال حمایة المستھلك، أنشو

 مدیریة- 3الاستھلاك الجودة و مدیریة-2المنافسة والخدمات  مدیریة-1: ھيتابعة لھا و
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الاستكشاف الدراسات و مدیریة-4المھن المقننة تنظیم الأسواق والنشاطات التجاریة و

 .التقنین والشؤون القانونیة مدیریة- 5الاقتصادي والإعلام 

ھذه المدیریة  نشاءلقد تم إ:قمع الغشریة العامة للرقابة الاقتصادیة والمدی :ثانیا

المركزیة المتمم لتحل محل المفتشیة المعدل و 02/454التنفیذي رقم وم بموجب المرس

من المرسوم التنفیذي رقم  04قمع الغش، وطبقا لنص المادة للتحقیقات الاقتصادیة و

  :فإنھا مكلفة بما یلي 14/18بموجب المرسوم التنفیذي رقم  والمتممالمعدل  08/266

  .قمع الغشقبة في میدان الجودة وطنیة للمراللسیاسة الو الخطوط العریضةتحدید  -
تعمل ات في مجال الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش وتطویر التنسیق ما بین القطاع -

 .كذلك على تطویر علاقات التعاون الدولي في ھذا المجال
ات تابعة مدیری) 04(تعمل ھذه المدیریة في إطار تنفیذ مھامھا بالاعتماد على أربعة  -

 –حالیل الجودة تمخابر التجارب و مدیریة-قمع الغش الجودة و مدیریة مراقبة: لھا وھي
المضادة ریة مراقبة الممارسات التجاریة ومدیمدیریة التعاون والتحقیقات الخصوصیة و

 .للمنافسة
استحدث المشرع : شبكة الإنذار السریع كجھاز لرقابة تنفیذ الالتزام بالأمن :ثالثا

المتعلق بالقواعد المطبقة على امن  12/203رقم الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي 

منھ التي  17المنتجات السابقة الذكر، جھازا خاصا لمراقبة إلزامیة الأمن و ذلك في المادة 

تنشا لدى الوزیر المكلف بحمایة المستھلك و قمع الغش شبكة الإنذار السریع :" تنص على 

یتكون ھذا  -، "صحة المستھلكین و أمنھم، مكلفة بمتابعة المنتجات التي تشكل أخطارا على 

الجھاز من ممثلین عن مجموعة من الوزراء الذین تم تحدیدھم على سبیل الحصر وفقا 

 .من ذات المرسوم  18للمادة 

من المرسوم السالفالذكر، كل عمل من شانھ  22یباشر ھذا الجھاز طبقا للمادة  -
وطني أو الجھوي أو المحلي من دون انتظار على المستوى الفوري وضمان البث ال

، لكل معلومة من شانھا ان تؤدي الى السحب الفوري من السوق طبیعة الخطر المعینبسبب
  .لكل منتوج قد یضر بصحة المستھلك أو أمنھ

المتعلقة بالأخطار التي تشكلھا المنتجات على صحة وضع المعلومات التي تحوزھا و

  .ھلكینأمنھم في متناول جمھور المستستھلكین والم

  الھیئات المتخصصة التابعة لوزارة التجارة :المطلب الثاني

وصلاحیات خاصة بحمایة  ، تلك التي اسند لھا المشرع مھامیقصد بالھیئات المتخصصة 

  :نیة خاصة وتتمثل ھذه الھیئات فيبموجب نصوص قانو لیة،المستھلك، كصلاحیة أص

ھذا المجلس  أنشألقد ): C.N.P.C(لس الوطني لحمایة المستھلكالمج :الفرع الاول

وعن  ،تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم 09/03من القانون رقم  24بموجب المادة 

 2/10/2012المؤرخ في  12/355المرسوم التنفیذي رقم  تشكیلتھ واختصاصاتھ، صدر

لسنة  56ج ج رعدد (اختصاصاتھ المجلس الوطني لحمایة المستھلك ویحدد تشكیلة  الذي

2012.(  
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ستشاریا تحت جھازا ا 09/03من القانون رقم  24طبقا لنص المادة المجلسویعدھذا 

 وترقیة سیاسةالتي تساھم في تطویر  بإبداءواقتراح التدابیر- : ، یكلفرعایة وزارة التجارة

  .حمایة المستھلك

  .المساھمة في الوقایة من الأخطار التي تحدق بصحة المستھلك -
 .ائیة لضبط السوقاقتراح التدابیر الوق -
 .اقتراح آلیات حمایة القدرة الشرائیة للمستھلك -

تقتضي صلاحیات المجلس في مجال حمایة المستھلك، بغض النظر عن أنھا     

كوزارة (رات استشاریة أھمیتھا من تشكیلتھ المتنوعة،إذ یتكون من مختلف ممثلي الوزا

 المعھد(المؤسسات العمومي ات ووكذا ممثلي الھیئ) وزارة الصحة ،الصناعة والاستثمار

، المركز الجزائري لمراقبة النوعیة طب البیطري، المعھد الوطني للصحةالوطني لل

كذا إلى جانب جمعیات حمایة المستھلك، و ،)الخ...، المركز الوطني لعلم السموموالرزم

 03 المادة(جودة المنتجات تھلكین وامن وخبراء في مجال حمایة المس) 05(وجود خمس 

 .)12/355من المرسوم التنفیذي رقم 

بناء على  ،أما عن طریقة عملھ فھو یجتمع في دورتین عادیتین خلال السنة   

، كلما دعت الحاجة إلى ذلك مكن أن یجتمع في دورات استثنائیة، كما یاستدعاء من رئیسھ

  .بناء على طلب من رئیسھ أو بطلب من ثلثي أعضائھ

یمثل ھذا ): C.A.C.Q.E(الجزائري لمراقبة النوعیة والرزممركز ال :الفرع الثاني

بموجب المرسوم  ئھلى المستوى الوطني، وقد تم إنشاالمركز الھیئة العلیا لنظام الرقابة ع

المتضمن إنشاء مركز جزائري  08/08/1989المؤرخ في  89/147التنفیذي رقم 

المعدل و المتمم ) 1989نة لس 33ج ج ر عدد (لمراقبة النوعیة و الرزم و تنظیم عملھ 

 59ج ج ر عدد (   30/9/2003المؤرخ في  03/318م بموجب المرسوم التنفیذي رق

صیة المعنویة و ، وھو مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخ)2003لسنة 

لھ و یساعده في ، یخضع لوصایة وزیر التجارة الذي یعین لھ مدیرا لتمثیالاستقلال المالي

رؤساء المخابر المركزیة و الإقلیمیة یتم تعیینھم من طرف السلطة ب عام ومھامھ كات

، مجلس مدیر عام: ، بذلك فھو یتشكل منزبناء على اقتراح من مدیر المرك ،الوصیة

من  04و  03طبقا للمادة  ،وتتمثل مھام ھذا المركز ، ھذاتوجیھ و لجنة علمیة و تقنیةلل

  :في 03/318المرسوم التنفیذي رقم 

  .المعنویةالمساھمة في حمایة وامن المستھلك ومصالحھم المادیة و -
 .الخدماتیة نوعیة الإنتاج الوطني للسلع وترق -
تنظیمات المتعلقة الالمشاركة في البحث عن صور الغش والتزویر ومخالفة القوانین و -

 .معاینتھابنوعیة السلع والخدمات و
یشارك في إعداد مقاییس السلع ، وتطویر مخابر مراقبة النوعیة یعمل على -

، یتمثل في التعاون مع مركز دور ھام على المستوى الدوليالخ، كما لھذا ال...والخدمات 
السلطات المختصة في إبرام الاتفاقیات التي لھا علاقة بموضوعھ مع الھیئات الوطنیة 

 .والأجنبیة
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تعد أجھزة ): R.A.A.Q(وتحالیل النوعیة شبكة مخابر التجارب  :الفرع الثالث

استشاریة تقنیة تساعد الإدارة في ممارسة الرقابة الھادفة إلى الضغط على المتدخل في 

سبیل تنفیذ التزامھ لصالح سلامة المستھلك من كل أنواع الغش في المنتجات المعروضة 

 .للاستھلاك

المؤرخ في  91/192لقد تم إنشاء ھذه المخابر بموجب المرسوم التنفیذي رقم     

طبیقا تو) 1991لسنة  27ج ج ر عدد(وعیة ، یتعلق بمخابر تحلیل الن01/06/1991

  :منھ فھي تصنف إلى ثلاث فئات ھي 14للمادة 

  ي إطار المراقبة الذاتیة للمتدخلالمحددة فومخابر تعمل لحسابھا الخاص  :ىالفئة الأول/ 01
 مخابر تقدم خدمات لحساب الغیر:الثانیةالفئة /  02
  .مخابر معتمدة في إطار قمع الغش:ةالثالثالفئة / 03

وتحلیل إنشاء شبكة مخابر التجارب  خلالن مذه الفئة الأخیرة قد تم تدعیمھا ھللإشارة فان 
ج ر  ج( 19/10/1996المؤرخ في  96/355بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،النوعیة

المؤرخ في  97/459المرسوم التنفیذي قم  والمتمم بموجب، المعدل )1996لسنة  62عدد 
بصدور المرسوم التنفیذي رقم و) 1997ة لسن 04ج ج ر عدد ( 01/12/1997
المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التجارة تم إدخال ھذه الشبكة ضمن  02/454

 .ة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغشالمدیریات التابعة للمدیریة لعام
، سنوات 03نواب ینتخبون لمدة ) 05(خابر من مجلس یضم خمس تتكون شبكة الم -

، تامین النوعیة لجنة(:ھيلجان یشرف علیھا نواب الرئیس و) 05(ینقسم إلى خمسة و
 ).لجنة طرق التحلیلالصیانة، التجھیز للإعلام الآلي العلمي، القیاس والموازین و

ثل صلاحیات ھذه تتم 96/355المرسوم التنفیذي رقم  من 03و 02وتطبیقا للمادة 

 :الشبكة في

  .ومراقبة النوعیةوتطویرھاالمساھمة في تنظیم مخابر لتحالیل  -
 .امن المستھلكد سیاسة حمایة الاقتصاد الوطني والبیئة والمشاركة في إعدا -
 .المحلیة عند أخطارھااقبة نوعیة المنتجات المستوردة وتتولى مر -
  

 .التجارةالمصالح الخارجیة لوزارة :المطلب الثالث

 المتمثل في المھام المسندةة التجارة إلى المستوى الخارجي ویمتد اختصاص وزار     

المؤرخ  03/409المنظمة بموجب المرسوم التنفیذي رقم للمصالح الخارجیة التابعة لھا و

فان مصالح وطبقا لأحكام ھذه الأخیر) 2003 لسنة 68ج ج ر عدد ( 05/11/2003في 

  .مدیریات جھویة للتجارةمدیریات ولائیة للتجارة و: تنظم في شكلالخارجیة لوزارة التجارة 

جاءت ھذه  :و دورھا في حمایة المستھلك المدیریة الولائیة للتجارة: الفرع الاول

( : مصالح ھي) 05(تضم خمسة  ،المدیریة لتحل محل المدیریة الولائیة للمنافسة و الأسعار

معالجة حمایة المستھلك و قمع الغش ، مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة و  مصلحة

، مصلحة معالجة ملاحظة السوق حة المنازعات و الشؤون القانونیةالمضادة للمنافسة، مصل
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من المرسوم  03، فحسب المادة )و الإعلام الاقتصادي و مصلحة الإدارة و الوسائل

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في  20/01/2011المؤرخ في  11/09التنفیذي رقم 

وزارة التجارة و صلاحیاتھا و عملھا، فان ھذه المدیریة تقوم بتنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة 

في میدان التجارة الخارجیة و المنافسة و الجودة و حمایة المستھلك و تنظیم النشاطات 

  .و قمع الغشالتجاریة و المھن المقننة و الرقابة الاقتصادیة 

إذ نجد مفتشیات مراقبة  یمتد كذلك نطاق عمل المدیریة الولائیة للتجارة للحدود،   

في إطار المطارات بموجب الغش على مستوى الحدود البریة والبحریة و قمعالجودة و

ر على تنفیذ الأحكام ، حیث تقوم بالسھ11/09من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة 

تراقب الاستیراد، وتصدیر ومطابقة المنتجات الموجھة للمیة بالجودة والتشریعیة والتنظی

یبلغ عدد المدیریات الغش على المستوى الحدود، ھذا و قمعنوعیة المنتجات المستورد و

  .مدیریة 48:الولائیة للتجارة في الجزائر بـ

التجارة، تعد المدیریة الولائیة للتجارة واحدة من الھیئات الإداریة الخارجیة لوزارة 

ھا لجملة من یتحقق ذلك من خلال تتبعیة المستھلك، ومباشر في حمادور كبیر و لھا

، بینما الرقابة على الممارسات التجاریة ، قسم منھا تتخذه في إطارالإجراءات القانونیة

كل ھذه المتخذة في إطار رقابة النوعیة وقمع الغش ویشمل القسم الثاني الإجراءات 

  .حمایة المستھلك الإجراءات ھدفھا

تتمثل الإجراءات التي :الرقابة على الممارسات التجاریةالإجراءات المتخذة في إطار  :أولا

المؤرخ في  04/02یمكن لأعوان الرقابة القیام بھا في إطار تطبیق القانون رقم 

  :مطبقة على الممارسات التجاریة فيالمتعلق بالشروط ال 23/06/2004

المحكوم علیھ بان یدفع  إلزام" :أنھاعلى  المالیة تعرف الغرامة: ةاقتراح غرامة مالی/01
  :یمكن أن نمیز بین نوعین من الغرامةوھذا ، "لدولة المبلغ لذي حدده الحكمإلى خزینة ا

بة تقدیر ھذا لصعوو ،مقدرا في الحكم یدفع إلى خزینة الدولة اھي مبلغو: غرامة محددة/ا
 تقدیر الضرر الناجم عن الجریمة، فان تشریعات حمایةصعوبة ، بسببالنوع من الغرامات

أخرى قصوى حتى تستطیع الإدارة أن توازن بین الأخطار المستھلك تضع حدودا دنیا و
، كما لا المقضي بھا، حتى تحقق ردع الجناةبین العقوبة عن الجریمة و والأضرار الناجمة

تنفیذ عقوبة الغرامة حتى یحقق قاف یجوز للقاضي استخدام السلطة التقدیریة فیما یتعلق بإی
  .لك مزیدا من الردع الخاصبذ

دم نجد أن أدنى حد فرضھ المشرع كغرامة یتمثل في مخالفة ع ،ففي التشریع الجزائري
ج، بینما أقصى حد نجده في  د5000.00: بـ، قدرھا الإعلام بالأسعار والتعریفات

: بـقدرھا مارسات التجاریة التعسفیة واسة بنزاھة الممارسات التجاریة والمالمخالفات الم
 ).04/02من القانون رقم  38، 31المادتین  انظر(د ج  5000.000.00

ج كحد د 10000.00غرامة فیھا تتراوح بین فان ال ،وفیما یخص باقي المخالفات

، مثل ما ھو الحال في مخالفة عدم الإعلام د ج كحد أقصى 2000.000.00وأدنى 

  .غیرھاو... ة ممارسة أسعار غیر شرعیالبیع، الفاتورة غیر المطابقة و بشروط
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إنما یتحدد مقدارھا ي لا یحددھا القانون بشكل ثابت وھي الغرامة الت: غرامة نسبیة /ب

: غرامة مخالفة عدم الفوترة- : أمثلتھامن ویة من القدرة المالیة للجاني، وبالنظر إلى نسبة مئ

من  33 المادة(فوترتھ مھما بلغت قیمتھ المبلغ الذي لم یقوم المعني بـ من %80:إذ تقدر بـ

 ).04/02القانون رقم 

بعد معاینة أعوان الرقابة للمخالفة في إطار الممارسات : كیفیة تسویة عقوبة الغرامة/ 02

بتحریر محضر المعاینة یتضمن جمیع البیانات  ھؤلاء لتجاریة الضارة بالمستھلك، یقوما

كذا مقدار الغرامة المالیة المقترحة من ذات القانون و 56ا في المادة المنصوص علیھ

  :لیتم تسویتھا عبر طریقتینعلى مخالفة التشریع المعمول بھ، كعقوبة 

ند قولھا من نفس القانون ع 60و ھو الطریق الأصلي بمقتضى المادة : الطریق القضائي  /ا

، حیث یرسل المدیر "تخضع مخالفات أحكام ھذا القانون لاختصاص الجھة القضائیة :" 

المحضر إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا و لھذا الأخیر حق ملائمة  ،لولائي للتجارةا

في تحریكھا و مباشرتھا دون سواه، لان القانون  بعة ، فھو صاحب الدعوى العمومیة المتا

ثل ، غیر أن المشرع أجاز لممالقضائیة ةلمدیریة التجارة بأي دور في المتابع لا یعترف

، تقدیم كانت الإدارة غیر طرف في الدعوى ، حتى و لومدیریة التجارة المؤھل قانونا

القضائیة الناشئة عن مخالفة تطبیق القانون رقم  عةتابیة أو شفویة في إطار المتابطلبات ك

  ).من ذات القانون 63انظر المادة (  04/02

من القانون رقم  60ھو طریق استثنائي، و ھو ما نصت علیھ المادة :  الطریق الودي /ب

، " ةان الاقتصادیین المخالفین بمصالحأن یقبل من الأعو غیر انھ یمكن: "...بقولھا 04/02

، إلا انھ لا یمكن الاستفادة منھا إلا "المصالحة مةبغرا"ن ھذه الغرامة تدعى قانونا و علیھ فا

مخالفة العود ھي أن ( أن لا یكون المخالف في حالة عود  - :بتوافر جملة من الشروط منھا

یرتكب العون الاقتصادي مخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقھ منذ أقل من سنة، المادة 

د ج و  1000.000.00أن تكون الغرامة تقل أو تساوي  -)04/02م من القانون رق 47

 .أن یقبل المخالف باقتراح الغرامة المقدمة لھ من طرف العون المراقب 

المشرع بنصھ على غرامة  نشیر إلى انھ إذا ما تم تحقیق الأھداف التي رسمھاو

 )القانون من ذات 61المادة (القضائیة  ةالمصالحة، تنھي ھذه الأخیرة المتابع

لقد أجاز المشرع الجزائري لأعوان مدیریة التجارة القیام بحجز البضائع : حجز السلع/03
، وكذا عندما یرتكب المھني المخالفات الماسة بنزاھة الممارسات التجاریة بمختلف صورھا

أخر حجز عیني و: من المعلوم أن للحجز صورتین ھما ،)39المادة (مخالفة عدم الفوترة 
  اعتباري 

، یقوم بھ أعوان الرقابة على جمیع الممتلكات ھو كل حجز مادي للبضائع: الحجز العیني/ا
ق من التي تكون محل المخالفة، و ذلك بتحدید قیمة المواد المحجوزة على أساس البیع المطب

، و تحضیرا لصدور الحكم أو رجوع إلى السعر الحقیقي في السوق، أو بالصاحب المخالفة



 حمایة المستهلك: مكـــــــــي حمشــــــــــــــــــة                       المقیاس: الدكتــور

125 

محجوزة بعد التشمیع رار من العدالة بشأنھا، یكلف صاحب المخالفة بحراسة المواد الق
، و یمكن أن تحول المواد المحجوزة إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم ربالشمع الأحم

بتخزین ھذه المواد إلى غایة الفصل بشأنھا على أن تكون جمیع التكالیف على حساب 
رد المواد المحجوزة إلى إما  - : العدالة إلى إحدى النتیجتین  المخالف و لا یمكن أن تخرج

التي قد تكون على قیمة الأموال المحجوزة بكاملھا أو على جزء و،بمصادرتھاأو  ،أصحابھا
  " .بالمصادرة الأیلولة النھائیة لمال أو مجموعة أموال معینة إلى الدولةقصد ی"منھا  

ھو كل حجز یتعلق بسلع لا یمكن لمرتكب المخالفة أن یقدمھا لسبب : الحجز الاعتباري/ب
لك على وقیمتھا الحقیقیة، وتعتمد في ذكمي للسلع فتقوم الإدارة حینئذ بجرد وصفي وما، 

 .سعر البیع الذي یطبقھ المخالف حسب الفاتورة الأخیرة أو السعر الحقیقي في السوق
بالمصادرة سواء كان الحجز عینیا أو للإشارة فانھ عندما یصدر القاضي حكمھ 

، )من ذات القانون 44المادة (اعتباریا، تصبح المواد المحجوزة مكتسبة للخزینة العمومیة، 

وھنا  ،في حالة صدور القرار برفع الید عن الحجز، تعاد المواد المحجوزة إلى صاحبھاو

ن حجز مواد تم بیعھا على أما إذا صدر القرار برفع الید ع، تتحمل الدولة تكالیف التخزین

، فلصاحبھا الحق في زالسوق من طرف صاحبھا أثناء الحج أساس سعر البیع المطبق في

  ).45 المادة(الحجز طلب التعویض عن الضرر الذي لحقھ من جراء 

یقصد بالغلق منع مرتكب المخالفة من ممارسة النشاط الذي : اقتراح الغلق الإداري /04

یعتبر الغلق إجراء وقائي یفرض على الأشخاص  ، حیثمحلھ كان یمارسھ قبل إغلاق

  .النشاطالمخالفین الذین اثبتوا عدم قدرتھم على الالتزام بالقواعد القانونیة المنظمة لذلك 

في الحالة الأخیرة عادة ما ینتھي بتمام الشھر أو ھذا وقد یكون الغلق نھائیا أو مؤقتا و

 46في التشریع الجزائري نجد أن المادة جراء الغلق، وتي أدت إلى اتخاذ إبزوال الأسباب ال

لولائي اتجیز للوالي المختص إقلیمیا، بعد اقتراح یقدمھ المدیر  04/02من القانون رقم 

 ،یوما) 30(، إصدار قرار إداري بغلق المحلات التجاریة لمدة لا تتجاوز الثلاثین للتجارة

غیاب الوثائق القانونیة اللازمة لممارسة النشاط أو إلى غایة تسویة الوضعیة إذا تعلق الأمر ب

  .الخ ...كالسجل التجاري أو الرخص 

لقد تم ذكر ھذه : قمع الغشة في إطار الرقابة على النوعیة والإجراءات المتخذ:ثانیا

راجع ( الثاني الفصلالإجراءات بالتفصیل بمناسبة دراسةالالتزام العام بالمطابقة ضمن 

المبحث الخامس من الفصل  ثار عدم مطابقة المنتوج، ضمنآُ : الموسوم بــ المطلب الرابع

  ــ بالتالي لا داعي لتكرارھا، ــ )الثاني

من  02تعد ھذه المدیریة طبقا لنص المادة : المدیریة الجھویة للتجارة :الفرع الثاني

للتجارة، إذ حلت محل المدیریة الثانیة بعد المدیریة الولائیة  11/09المرسوم التنفیذي رقم 

تتواجد على مستوى الإقلیم الوطني، یبلغ عددھا ، الجھویة الاقتصادیة وقمع الغش المفتشیة

  :صلاحیاتھا نذكرمصالح، ومن أھم ) 03(دیریة ثلاث ، لكل ممدیریات جھویة 09
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السھر على بالتنسیق مع الإدارة المركزیة والمدیریات الولائیة و إعداد برامج الرقابةــ 
  .تنفیذھا

  .الخ...تنسیق عملیات الرقابة والتفتیش ما بین الولایاتتنظیم وبرمجة وــ 
  

  .أجھزة أخرى موضوعة لدى الوزیر المكلف بالتجارة:المطلب الرابع      
تتعدد ھذه الأجھزة تبعا لأھمیة وحساسة مسالة حمایة المستھلك،وباعتبار الدور الجوھري 

  وصایة الوزیر المكلف بالتجارة، یقتضي من الامر تبیان ذلكلھذه الھیئات الموضوعة تحت 
  
 

  .مجلس المنافسة في حمایة المستھلكدور  :الفرع الأول

المعدلة بموجب القانون رقم المتعلق بالمنافسة، و 03/03رقم  من الأمر 23تنص المادة  

، "المنافسةمجلس " تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص :" على أنھ 08/12

تتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة، یكون 

بھذا النص یكون المشرع قد وضع حدا للاستقلال  ،"جلس المنافسة في مدینة الجزائرمقر م

، لیصبح بموجب 95/06الإداري الذي كان یتمتع بھ مجلس المنافسة في ظل الأمر رقم 

من الناحیة الإداریة تابعا لوزارة التجارة، بعدما كان تابعا لرئاسة الحكومة  2008تعدیل 

( ، و مع ذلك بقي یتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي 03/03في ظل الأمر رقم 

تسجل میزانیة مجلس المنافسة ضمن أبواب " من ذات القانون على  33تنص المادة 

یوضح النص المذكور أعلاه الطبیعة القانونیة لمجلس  بذلك ،..."میزانیة وزارة التجارة

 .المنافسة، فیعتبره ھیئة إداریة مزودة بسلطة قضائیة

، نجد أن المشرع أوكل لمجلس المنافسة نوعین من 03/03باستقراء أحكام الأمر رقم       

  : الصلاحیات

من ذات  35مادة للطبقا اختیاریة ( :ھي: وقائيات ذات طابع استشاري وصلاحی :أولا

استشارتھ وجوبا عند تقنین أسعار السلع : مثل) منھ 36لمادة طبقا ل، وإلزامیة الامر

للحد تعتبرھا الدولة ذات طابع استراتیجي، كما یستشار عند اتخاذ التدابیر  والخدمات التي

  .03/03من الأمر رقم  05، وذلك لأسباب ذكرتھا المادة من الارتفاع المفرط للأسعار

اقتراح كتمتعھ بسلطة اتخاذ القرار و :صلاحیات ذات طابع تنازعي أو شبھ قضائي :ثانیا

بمبادرة منھ، في أي مسألة أو عمل أو تدبیر من شانھ ضمان الضبط الفعال  وإبداء الرأي

  .تنعدم فیھا أو تكون غیر متطورة والقطاعات التيفي المناطق  وتشجیع المنافسةللسوق 

معیشة إن تحقیق مجلس المنافسة لھذه الأھداف یعود بالإیجاب على نمط بناء على ذلك ف    

السلامة في المنتجات التي المستھلك وقدرتھ الشرائیة، إلى جانب حصولھ على الأمن و

ضبط المنافسة لس سلطات واسعة تمكنھ من تنظیم وللمجیطرحھا المتدخلون على اعتبار أن 
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مكنھ من توجیھ الأوامر للتوقف عن الممارسات في السوق من خلال سلطة القمعیة التي ت

المشتكي منھا، مع إمكانیة التھدید بالعقوبات المالیة في حالة عدم احترامھا أو بإصدار ھذه 

  .العقوبات مباشرة كنتیجة لإدانة المؤسسة المتورطة

  .لجنة البنود التعسفیة :الفرع الثاني

المحترف في العقد المبرم بینھ و بین غیر المھني یتمثل البند التعسفي في البند الذي یضعھ 

أو المستھلك، اعتمادا من المحترف على سلطتھ الاقتصادیة من أجل الحصول على منفعة 

من العقد أكثر مما یستحق، على ھذا الأساس اعتمدت أغلب التشریعات المقارنة و على 

ى ضعف المستھلك رأسھا التشریع الفرنسي، مبدأ حظر التعسف، مستندا في ذلك عل

اقتصادیا و فنیا،لأن ذلك یفسد التعاقد كما عملت على الحد من ھذه الشروط اعتمادا على 

كرسة في القانون المدني المساواة الفعلیة بین المتعاقدین، بدلا من المساواة القانونیة الم

تأثیر و على ھذا المنوال سار المشرع الجزائري الذي أدرك ھو الآخر خطورة و  الفرنسي،

ھذه  الشروط التعسفیة في حق المستھلك، فرأى ضرورة إنشاء جھاز یتولى مھام الرقابة 

من المرسوم التنفیذي رقم  06الإداریة متمثل في لجنة البنود التعسفیة بمقتضى المادة 

، المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین 10/09/2006المؤرخ في  06/306

لسنة  36ج ج ر عدد ( و المستھلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة الأعوان الاقتصادیین 

 تتنشأ لدى الوزیر الكلف بالتجارة لجنة البنود التعسفیة ذا:" و التي نص على أنھ)  2006

  ".الطابع الاستشاري یرأسھا ممثل الوزیر المكلف بالتجارة

من المرسوم  08المادة  تتشكل ھذه اللجنة طبقا لنص :تشكیل لجنة البنود التعسفیة: أولا

  : التنفیذي السالف الذكر من

ممثل و- ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة مختصا في مجال الممارسات التجاریة رئیسا،  -

- متعاملین اقتصادیین، و- عضو عن مجلس المنافسة، و-عن وزیر العدل مختص في العقود 

عن  ممثلین-عمال والعقود الصناعة مؤھلین في قانون الأالتجاریة و عضوینعن الغرفة

  .العقود أیضامؤھلین في مجال قانون الأعمال و طابع وطنيجمعیات حمایة المستھلك ذات 

یتم تعیین أعضاء اللجنة بقرار من الوزیر المكلف بالتجارة باقتراح من الوزراء ھذاو   

من نفس المرسوم  09المادة  انظر(سنوات قابلة للتجدید  03، لمدة والمؤسسات المعنیة

  ).التنفیذي

اللجنة في دورة عادیة  تجتمع 15و 13طبقا للمادتین :سیر عمل لجنة البنود التعسفیة :ثانیا

تجتمع في درة استثنائیة بمبادرة من  ویمكن أنأشھر باستدعاء من رئیسھا،  03خلال 

للجنة یبقى استشاریا بالرغم من أن رأي ا،وو بطلب من نصف أعضائھا على الأقلرئیسھا أ

حول الطابع التعسفي للشروط المدرجة في نماذج العقود أو العقود المبرمة ما بین المتدخلین 
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و المستھلكین، إلا أنھا تسعى دائما لتحقیق حمایة مثلى لفئة المستھلكین، و ھذا ما نستشفھ 

إمكانیة  - :أھمھامن ذات المرسوم، و من  07من خلال المھام المنوط بھا طبقا لنص المادة 

تسعى دائما للبحث  -القیام بكل دراسة أو خبرة متعلقة بكیفیة تطبیق العقود تجاه المستھلكین

في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصادیین على المستھلكین و البنود ذات الطابع 

بالتجارة و كذا التعسفي، و في الحالة التي یتبین لھا ذلك، ترفع توصیات إلى الوزیر المكلف 

  .المؤسسات المعنیة

  في حمایة المستھلك البلدیة وإدارة الجماركرئیس  ،دور الوالي: المبحث الثاني

تتعدد سلطات الضبط الإداري حسب القانون و مركز السلطة الإداریة على المستوى      

العمومي، و ھنا یبرز دور كل من الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي عندما یتدخلا على 

المستوى المحلي لوضع حد للممارسات المنافیة للتجارة من شانھا المساس بصحة و امن 

ان لإدارة الجمارك، بعد أن قامت الدولة الجزائریة بتعیین حدودھا المستھلك ، إلى ذلك ف

السیاسیة تحددت المنافذ الجمركیة لھا و التي عن طریقھا تستطیع منع دخول البضائع 

كما تحمي إدارة الجمارك المستھلك خلال تطبیقھا لنسب  ،المغشوشة و المقلدة أو الردیئة

  :رق إلیھ بإیجاز من خلالالرسوم الجمركیة، وكل ھذا سنحاول التط

  

 .دور الوالي في حمایة المستھلك :المطلب الأول

ة ول على تطبیق السیاسة العامؤلدولة على مستوى الإقلیمي فھو مسباعتبار الوالي ممثلا ل

ول أیضا ؤھ ضابط الشرطة القضائیة، فانھ مس، و بصفتللدولة في مجال حمایة المستھلك

من القانون  114المادة ( ك و من صلاحیاتھ في ذك على ضمان صحة و سلامة المستھل

 غلق ، أو اتخاذ قرارلوقائیة التي تؤدي إلى درء الخطراتخاذ الإجراءات ا) 12/07رقم 

، بناء على رأي أو باقتراح من المصالح بصفة نھائیة أو مؤقتة خصالمحلات أو سحب الر

إطار الصلاحیات المخولة لھ الولائیة المختصة، كما یمارس المجلس الشعبي الولائي في 

ار و حمایة التنمیة الاقتصادیة بالمحافظة على الصحة العمومیة و التجارة و الأسع

  .من قانون الولایة 77الاجتماعیة، طبقا للمادة و

  .دور المجلس الشعبي البلدي في حمایة المستھلك :المطلب الثاني

ي تحت سلطة الوالي، وبصفتھ طة الضبط البلدیتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بسل

جال حمایة المستھلك ، فقد منح لھ المشرع صلاحیات واسعة في مضابط الشرطة القضائیة

من مھامھ أیضا من المخاطر ومما یحیط بھ من منتجات وخدمات معروضة للاستھلاك، و

ت المعروضة في السوق للمواصفات والمقاییس الخدماالتأكد من مدى مطابقة المنتجات و
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، منھا على الخصوص إحالة كل متدخل لم واتخاذ الإجراءات المناسبة التنظیمیة،قانونیة وال

  .وانین في ھذا المجال إلى العدالةیلتزم بضمان ما تنص علیھ الق

، المعدل والمتمم المتعلق بالبلدیة 10/11من القانون رقم  88و بالرجوع إلى نص المادة 

یقوم تحت إشراف الوالي  المجلس الشعبي البلدي جد أن رئیسن ،21/13بموجب الامر رقم 

السھر على النظام و السكینة و النظافة العمومیة و السھر على سیر تنفیذ :"...بما یأتي

، كما یسھر على سلامة المواد ..."التدابیر الاحتیاطیة و الوقایة و التدخل في مجال الإسعاف

ذات القانون و في سبیل من  94المادة  الغذائیة الاستھلاكیة المعروضة للبیع، طبقا لنص

، یتخذ عدة قرارات قصد إعلان القوانین و التنظیمات الخاصة بالضبطیة و تحقیق ذلك

 168، إلى جانب ذلك فان المادة )من نفس القانون 96المادة ( مھا تذكیر المواطنین باحترا

، و كذا مراقبتھا بي البلدي، ضبط السوق وتشیر إلى إن من صلاحیات رئیس المجلس الشع

تلبیة حاجیات المواطنین عن طریق التزود بالمیاه الصالحة للشرب و صرف المیاه 

من  95فقرة  149انظر المادة (المستعملة، و كذا النفایات المنزلیة و الفضلات الأخرى 

، و من الوسائل القانونیة التي یتمتع بھا رئیس المجلس الشعبي البلدي ھي )قانون البلدیة 

طة إصدار القرارات الإداریة التي تجیز لھ التدخل خاصة في الجانب الوقائي و حمایة سل

  .الصحة و الموارد الاستھلاكیة ، بالتعاون مع مكتب الصحة و المصالح التقنیة

  

  .دور الجمارك في حمایة المستھلك: المطلب الثالث

 الأمن،ي أو في مجال ، سواء في المجال الاقتصادلإدارة الجمارك دور لا یستھان بھإن 

منع دخول تحصیل الرسوم وــ  :ي تركز الإدارة على ناحیتین ھماففي المجال الاقتصاد

، فان إدارة الجمارك أما في المجال الأمنيــ ، قانونللالبضائع أو تصدیرھا بصورة مخالفة

وذلك لأجل نوعة من الدخول إلى الدولة الممو لدةور مھم في مراقبة البضائع المقتقوم بد

  :علیھ فانأو مالھ، و ضرر بجسمھمما قد یلحق بھ من  ،حمایة المستھلك

  .سلامة المستھلكأمن و نضما: الفرع الأول

  :القیام بما یلي ینبغي على إدارة الجماركلضمان لأمن المستھلك 

دخول كل المواد الممنوعة على غرار  وذلك لمنع بدقةوالأشخاصتفتیش البضائع  -
  .والمواد المغشوشةالمخدرات 

التي تشكل تھدیدا للصحة العمومیة درة كل السلع المقلدة والمحظورة ومصاحجز و -
ة تمنع بالاقتصاد الوطني بصورة عامة،وذلك من خلال وضع حواجز أمنیة خاصة وبصف

 .دخولھا إلى السوق الوطنیة
دة لكل مراقبة محضر الفحوصات المخبریة للتأكد من مدى مطابقة المنتجات المستور -

 .تداول المنتجاتولیة فیما یخص شروط إنتاج ونقل وتخزین والمقاییس الد
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على اعتبار الدور المحوري لإدارة الجمارك في حمایة المستھلك، تشارك للإشارة و  -
 .التصدیر لمختلف المنتجاتشخاص لمباشرة عملیات الاستیراد وبخصوص عملیة تأھیل الأ

  .الاقتصادیة للمستھلكضمان المصالح :الفرع الثاني

تعمل إدارة الجمارك من خلال تطبیقھا لمجموعة من الرسوم الجمركیة بنسب مختلفة  

قم من القانون ر 10مادة ،فطبقالل)رسوم ذات نسب منخفضة و رسوم ذات نسب عالیة( 

تعلق بقانون الجمارك ، تمنع زیادة الأسعار في الم، 16/02/2017المؤرخ في  17/04

، و لتفعیل عباء ھذه الزیادة في تكلفة السلعذلك حتى لا یتحمل المستھلك النھائي أالأسواق و 

دور كل من مدیریة الضرائب و المدیریة الولائیة للتجارة و إدارة الجمارك، تم إنشاء فرقة 

قم رمختلطة ما بین الجمارك و التجارة و كذا مصلحة الضرائب بموجب المرسوم التنفیذي 

ضمن تأسیس لجان بالتنسیق و الفرق المختلطة ، المت27/07/1997 المؤرخ في 97/290

و من ) 1997لسنة  50ج ج ر عدد (للرقابة بین وزارة المالیة و وزارة التجارة و تنظیمھا 

 :أھم مھام ھذه الفرقة المختلطة نذكر

الإدارات ریات تبعا للإجراءات التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بكل إدارة وضبط التح -
  ).من ذات المرسوم 17المادة (یة المعن

المعنویة التي تقوم بعملیة الاستیراد الرقابة على الأشخاص الطبیعیة و فرض -
 .)18المادة(أو التجزئة  والتسویق بالجملة

المادة (تفعیل دور الفرقة في البحث عن المعلومات ذات الصلة بالقطاعات المعنیة  -
19 ( 

إدارة الجمارك استغلال مصالح الضرائب ولى انھ لا یمكن لفي الأخیر نشیر إو  

المحاضر المنجزة من قبل مدیریة التجارة، إلا بعد الفصل فیھا نھائیا، باعتبار أن العدالة 

 .  محور التنسیق بین ھذه الأطراف

  

  .دور الھیئات غیر الإداریة المكلفة بحمایة المستھلك: المبحث الثالث
الموضوعة من طرف الدولة بات من  المستھلكالأجھزة المكلفة بحمایة بسبب عجز 

جمعیات :"، و یقصد بھذا الجھاز بما یسمى ھذه المھمةالضروري إیجاد جھاز یتولى متابعة 

، إذ أدرك المشرع أخیرا أن ھذه الجمعیات باستطاعتھا مساعدة الدوائر "حمایة المستھلك

لمستھلك، خاصة أمام كثرة الحكومیة على تطبیق القوانین و التنظیمات المتصلة بحمایة ا

، و كذا عدم موضوعیة الأجھزة الحكومیة المستھلكین في الأسواق الوطنیةتوتطور حاجیا

بة في ھذا المجال ھي ،و ھو ما یؤكد أن إقامة الرقامرة عند تقییمھا للسلع و الخدماتفي كل 

التي ،ویتھ، بما في ذلك المستھلك نفسھ بصفتھ العنصر المحرك لجمعیات حمارھان الجمیع

، و بالتالي تمثیلھ و الدفاع عنھ أمام السلطة القضائیة التي لا یعنیھا شيء سوى مصلحتھ

تتولى فیھا السلطة المختصة برفع و تحریك الدعوى العمومیة نیابة عن المجتمع و تطالب 

و تتشكل النیابة العامة من وكیل الجمھوریة الذي یمثل الحق العام على  ،بتطبیق القانون

توى اختصاصھ و یقوم بمراقبة أعمال الضبطیة القضائیة في البحث و التحري عن مس
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المخالفات التي تمس بمصلحة المستھلك، و كذا النائب العام الذي یمثل السلطة القضائیة 

  . القضائي على مستوى المجلس

  . في حمایتھ دور جمعیات حمایة المستھلك: المطلب الاول

لجمعیات حمایة المستھلك، منح المشرع في إطار ة الخاصة طبیعا للنظر

  .حمایة المستھلك اختصاصات نوعیة
  .تحدید طبیعة جمعیات حمایة المستھلك في الجزائر: الفرع الاول

بصدور  1987لقد عرفت الجمعیات مرحلة تأسیسیة للبحث عن الذات ابتداء من      

یة المستھلك مثل الجمعیة الوطنیة لحما 21/07/1987المؤرخ في  87/15القانون رقم 

، 1989الجمعیة الخاصة بالدفاع عن مصالح المستھلك عام ، و1988التي تأسست عام 

إلى أن وصل عدد  ،بالبلیدة 1989ة المستھلك عام حمایالجمعیة الجزائریة لترقیة ووكذا 

  .جمعیة 34ھذه الجمعیات إلى 

تعرف جمعیات حمایة المستھلك على أنھا ھیئات شعبیة حیادیة تطوعیة ذات طابع 

جتمع من كافة یؤسسھا نشطاء الم ،غیر مربحة لا علاقة لھا بالدولة لأغراضاجتماعي تنشا 

وغرف الاتحادات المختلفة لمتخصصین في المجالات المختلفة وافئاتھ الاجتماعیة والعلمیة و

لا مجرد  حمایتھتأكید دورھا في تمثیل المستھلك و، فھي تسعى إلى والصناعة التجارة

  .المساھمة في الدفاع عنھ

  

  .صلاحیات جمعیات حمایة المستھلك في الجزائر: الفرع الثاني

تباشر ) 09/03من القانون  21 المادة(بمجرد الاعتراف للجمعیة بالمنفعة العمومیة   

عملھا في السعي إلى تحقیق الرغبات المشروعة للمستھلك، لذلك أسندت لھا الصلاحیات 

  :الآتیة

یعد حق المستھلك في إعلام استھلاكي  : المھام التحسیسیة و الإعلامیة للمستھلك :أولا

ب صدور الإعلان العالمي كامل و صادق من أھم الحقوق الخمسة المعلن عنھا عالمیا بموج

، إذ لابد للمستھلك أن یتعرف بشكل واضح 04/09/1969لحقوق المستھلك المؤرخ في 

على المواصفات السلع المطروحة في الأسواق و على محتویات المنتوج و تاریخ 

صلاحیاتھ، و كذا تحدید السعر من قبل المتدخل منعا للمزایدة، كما یتمثل ھذا الحق في 

الحصول على المعلومات بالنسبة للخدمات من خلال الإرشادات المختلفة و المعرفة و 

الصور و لوحة الإعلانات لمختلف الخدمات و الأوراق المطلوبة و كیفیات تقدیم طلب 

من مھام الحصول علیھا، و من ھنا برز در جمعیات حمایة المستھلك، بما أنیط إلیھا 

المھام قبل ظھور الجمعیات منوط بوسائل  ،بعد أن كانت ھذهإعلام المستھلكلتحسیس و

  )الخ...مطبوعاتوفزیون، إذاعة، محاضرات، إشعارات، ملصقاتتل(الإعلام التقلیدیة 

مستھلك إمكانیة القیام لجمعیات حمایة ال 09/03زیادة على ذلك فقد منح القانون رقم 

ھي في سبیل وتحت مسؤولیتھا،مرتبطة بالاستھلاك على نفقتھا و إجراء خبراتبدراسات و
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تحقیق ذلك تتخذ إجراءات اقتصادیة للضغط على المتدخلین لأجل التوقف عن ممارساتھم 

بھدف سحب المنتوج من السوق أو محاربة الإعلانات الكاذبة  ،التجاریة غیر المشروعة

 .، كما تتخذ إجراءات أمام مجلس المنافسةلوب الدعایة المقابلة والمقاطعةفتتبع أس

كذا أسلوب اتخاذ أسلوب الدعایة المقابلة و تتمثل في: الاقتصادیة الإجراءات /01

 .المقاطعة كإجراءات واقعیة

یتمثل في نشر انتقادات عن المنتجات أو الخدمات المعروضة  :أسلوب الدعایة المقابلة/ ا
تعتمد الجمعیات في ذلك على فس الوسائل المستعملة في الإعلان، وفي السوق باستعمال ن

كذا طریقة النقد المباشر لمنتوج معین بذاتھ لنقد العام لبعض نماذج الإنتاج وطریقة ا
 .لخطورة أو لعدم فعالیتھ، بعد إجراء الخبرة على المنتوج نفسھ

دم تجاوزھا لحدود ، ینبغي على الجمعیات علمبدأ الحقوق العادلة للمتدخلین وتطبیقا

 .وع في خطأ قابل لترتیب مسؤولیاتھاالتجرد لتجنب الوقحریة الدعایة والتزامھا الحذر و

لأجل حثھم  ،یتضمن إصدار تعلیمة من الجمعیة موجھة للمستھلكین: أسلوب المقاطعة/ ب
فھو یتخذ شكل الأمر  ،على مقاطعة شراء منتوج لشركة ما أو استعمال خدمة معینة

ح أو في غیاب نص قانوني یتعلق بمنك على عدم الإقبال على الشراء، وبتحریض المستھل
، یبقى الأصل ھو المشروعیة مع الأخذ بعین الاعتبار الجمعیات من القیام بھذا الإجراءمنع 

  :الشروط التالیة
 .أن یتخذ كوسیلة أخیرة بعد استیفاء كل الطرق التي تحمي المستھلك -      

  .أن یؤسس أمر المقاطعة -      

بالتصرف غیر الخاطئ من وصفھ قد حسم القضاء في أمر المقاطعة و، فأما في فرنسا

  .طرف الجمعیة، إلا إذا تعسفت في استعمال ھذا الحق

المنافسة في الجزائر منذ استحدث مجلس  :الإجراءات المتخذة أمام مجلس المنافسة/02

ھو مكلف في علق بالمنافسة المعدل والمتمم، والمت 03/03ینظمھ حالیا الأمر رقم ، و1995

من القانون رقم  23المادة (ع بالاستقلال المالي والإداري تالحقیقة بترقیة المنافسة، یتم

03/03(.  

لم یشیر المشرع صراحة لدور ھذا المجلس في حمایة المستھلك، إلا أنھ إذا تقدمت 

تدخل في یام المتدخل بتصرفات معاقب علیھا، وجمعیات حمایة المستھلكین أمامھ في حالة ق

، بمقتضى 03/03من الأمر رقم  44و 35اختصاص مجلس المنافسة طبقا للمادین 

، فیتخذ ة الجمعیة، شكلھا ومقرھا وفق أحكام القانون الداخلي للمجلسعریضة تتضمن تسمی

المجلس الإجراءات المناسبة لردع المعني عن القیام بالتصرفات التي تدخل في إطار تطبیق 

  .والمتممالمعدل  03/03من الأمر رقم  12إلى  10ومن  07و 06المواد 

دور تمثیل المستھلكین من طرف الجمعیات لا ینحصر : مستھلكینیةللتمثیلالمھام ال:ثانیا

فقط أمام القضاء، بل یتعدى ذلك إلى أمام أجھزة أخرى و التي تزودھا بكل المعلومات 
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رقیة تقوم بدور المساھم في ت الجمعیات إلى جانب دورھا التوعويف ،الضروریة لنشاطھا

السابق  - بالتفكیر إلى إنشاء مجلس أعلى لحمایة للمستھلك فعما د سیاسة الاستھلاك، وھو

ممثلین للمستھلكین في ھذا المجلس لحمایتھم، كما نجد ممثلین  10لذلك نجد  - الإشارة إلیھ

إلى ذلك  -من الدراسة فقرة سابقةالمذكور في -قبة الجودة و الرزمفي المركز الجزائري لمرا

  .أن تطلب الاستشارة اللازمة من مجلس المنافسةیمكن لجمعیات حمایة المستھلك 

  12/6من القانون رقم  02طبقا لنص المادة : عن مصالح المستھلكین یةمھام الدفاعال:ثالثا

فانھ من آثار اكتساب الشخصیة المعنویة   ،المتعلق بالجمعیات 15/01/2012المؤرخ في 

ھو حق الجمعیات في ممارسة الحقوق الممنوحة للطرف المدني أمام القضاء بسبب وقائع 

تمس أھدافھا أو تمس المصالح الفردیة أو الجماعیة لأعضائھا، و بالاستناد إلى نص المادة 

ش، فھي تمنح لجمعیة المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغ 09/03من القانون رقم  23

حمایة المستھلك الحق في التأسیس كطرف مدني إذا كان الضرر لاحق بالمصالح المشتركة 

للمستھلكین قصد التعویض عن الضرر المعنوي الذي لحق بھا، و ھذا دون حاجة إلى 

توكیل أو شكوى من المستھلكین، ھذا بخصوص قبول أو جواز الدعوى للجمعیة ، أما طلب 

، حیث تطلب تعویض الضرر من القانون المدني 124لى المادة لا یستند إلا عالتعویض ف

  .الناتج عن خطا المتدخل للمصلحة الجماعیة للمستھلكین

  

  .القضاء في حمایة المستھلك دور: المطلب الثاني

، في إتباع المبادئ العامة التقاضي في مجال حمایة المستھلك تتمثل إجراءات   

سواء من حیث  ،المتممالمعدل ویھا وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة للتقاضي المنصوص عل

  .أو من حیث الاختصاص ،أو من حیث عبء الإثبات ،تحریك الدعوى

  وتحریر المحاضرإثبات المخالفة : الفرع الاول

تمتاز عملیة ضبط المخالفات في مجال الاستھلاك بخصوصیة من حیث اثباتھا 

  .وتحریر المحاضر بشأنھا

في العملیة متدخل كل ات مخالفات في سبیل إثب:  كیفیة إثبات المخالفة :أولا

للتشریعات و التنظیمات في مجال الاستھلاك، أولى المشرع مسالة ممارسة  الاستھلاكیة

الوظیفة الرقابیة لمجموعة من الأشخاص مؤھلین لذلك، یطلق علیھم تسمیة أعوان قمع 

، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة و )09/03 من القانون رقم 25المادة ( الغش 

من قانون  15أنظر المادة (أعوان آخرین المرخص لھم بموجب نصوص خاصة 

، )المتدخلین(، إذ خول لھم المشرع إلى جانب سماع ذوي الشأن )الإجراءات الجزائیة

المكاتب، ، أیام العطل إلى المحلات التجاریةصلاحیة الدخول لیلا و نھارا بما في ذلك 

الخ، باستثناء المحلات السكنیة، بھدف التحقق من مدى مطابقة ...أماكن الشحن و التخزین 
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المنتوج في جمیع مراحل العرض للاستھلاك، و ذلك بالاعتماد على إجراءات معاینات 

مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق اقتطاع عینات بغرض إجراء التحالیل و الاختبارات و 

یرھا، إلى جانب ذلك منح المشرع لھؤلاء سلطات واسعة لحمایة المستھلك و و غ...التجارب

  :ذلك باتخاذ إجراءات تحفظیة أو وقائیة تتمثل في

یقوم بھ الأعوان المؤھلون عند ما تثبت المعاینة المباشرة أن المنتوج : إیداع المنتوج/01

 .غیر مطابق

ط مطابقة المنتوج المخالف ضبیتم إقراره في حالة استحالة رفض : حجز المنتوج/02

إذا كان المنتوج صالح للاستھلاك،  ،ذلك قصد تغییر اتجاھھ أو إعادة توجیھھالمشتبھ فیھ، و

  .أو إتلافھ إن كان غیر صالح

أیام للتحریات المعمقة، أما  07یكون إما مؤقتا لخضوعھ في غضون: سحب المنتوج/03

نونیة، یسحب القاوالمواصفات للمقاییس السحب النھائي فیكون عند عدم مطابقة المنتوج 

  .یتلف،مع توقیع الإجراءات مع المخالفنھائیا من التداول و

یكون عن طریق إعداد ملف یتعلق بمخالفة أحكام و: التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة /04

ضد المؤسسة، حیث یتم توقیف نشاطھا إلى غایة زوال كل الأسباب التي  09/03قانون رقم

  .تخاذ مثل ھذا التدبیر، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانونأدت إلى ا

ذلك یعتبر إجراء غرامة الصلح من التدابیر التحفظیة التي جاء بھا القانون  جانب إلى

وقمع كتسویة ودیة بالتراضي بین الإدارة المكلفة بمراقبة الممارسات التجاریة  09/03رقم 

مة التوازن بین مصلحة المستھلك إقا،والھدف من اجرائھا ھو صاديالمتعامل الاقتو الغش

  .مصلحة المتدخلو

كلل الأعمال لقد اوجب القانون أن ت: بیان حجیتھا في الإثباتتحریر المحاضر و:ثانیا

من القانون  55 المادة(، یذكر فیھ العون المؤھل نتائج المعاینة رالرقابیة بتحریر محض

، كما حدد القانون نھا أن تثبت الوقائع المبینة فیھوثیقة من شأ إرفاقھ بكل، و)04/02رقم

تتمثل البیانات منھا المحضر تحت طائلة البطلان والبیانات الإلزامیة التي یجب أن یتض

  :فیما یأتيالإلزامیة للمحاضر 

  .أن تحرر المحاضر دون شطب أو إضافة أو قید على الھامش -

  .المنجزةتواریخ التحقیقات ذكر أماكن و -

كذا ھویة مرتكب المخالفة الموظف الذي قام بتحریر المحضر وصفة ذكر ھویة و –

  .ونشاطھ

  .المصالحةفي حدود غرامة لعقوبات المقترحة من طرف العون وبیان ا –

  .في حالة الحجز یذكر في المحضر ذلك مع إرفاقھ بوثائق جرد المحجوزات –
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  .العون المعاین تحت طائلة البطلانإلزامیة التوقیع على المحاضر من طرف  ــ

بتداء من تاریخ نھایة ، اأیام) 08(تحریر المحاضر في ظرف  مع الإشارة انھ یتم

التأكید على  مع ،مكان تحریرھاب إعلام مرتكب المخالفة بتاریخ وعلیھ یجالتحقیق، و

 .، یقید ذلك في المحضرة غیابھ أو معارضتھفي حال، ورحضوره أثناء التحری

على ما تم بیانھ أعلاه، فان للمحاضر المثبتة للمخالفات المتعلقة بقواعد حمایة بناء 

من  57، 56المستھلك، قوة في الإثبات و حجیة إذا ما كانت صحیحة شكلا طبقا للمواد 

لطات الشرطة ، لأنھا محررة من قبل موظفین مخولین ببعض س04/02القانون رقم 

ومكاني معین، و ھي بذلك على عكس  في نطاق زمني ویاختصاصالقضائیة، و ذ

المحاضر المعدة من قبل ضباط الشرطة القضائیة بخصوص البحث و التحري عن وقائع 

و التي ھي عبارة عن مجرد استدلالات طبقا لنص المادة  ،إجرامیة ماسة بالقانون العام

لسلطة امن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم، غیر ملزمة للقاضي، ولھ  215

  .قیمتھا الثبوتیة في تقییمالتقدیریة

في الإثبات  تكتسي الخبرة أھمیة بالغة: ء الخبرة لإثبات مسؤولیة المتدخلإجرا :ثالثا

، لاسیما بعد ما باتت تتسم مجال حوادث الاستھلاك بصفة خاصة فيالجزائي بصفة ھامة و

بموجب القانون  عالمشرنص علیھا ، لذلك واتساع أضرارھاتطور المنتجات  إثربالتعقید 

  .وقمع الغشتعلق بحمایة المستھلك الم 09/03رقم 

المتعلق برقابة  90/39م من المرسوم التنفیذي ق 32نصت المادة  وبأكثر تفصیل     

تسلم في حالات الخبرة التي تأمر بھا الجھة القضائیة : "قمع الغش على انھالجودة و

من القانون  40المادة  ایضا ، كما نصت"المصلحة المختصة العینة التي بقیت احتیاطیا لدى

الثالثة وتشكل العینات الثانیة و... ل العینة الأولى إلى المخبرترس:" على 09/03رقم 

  ...".عینتین شاھدتین

 نجد أن للجھة المكلفة بالرقابة حق الاحتفاظ بعینتین من المنتوج ،باستقراء المادتین

تسلیمھا في حالة القیام بإجراء الخبرة و الحفاظ علیھاالمقتطع بغرض إجراء مطابقة و

 09/03من القانون  40مادة طبقا للأمر من السلطة القضائیة المختصة لخبراء معینون ب

 ولھ مھلةتقوم بإشعار المخالف الذي یمكنھ الاطلاع على تقریر المخبر،  والتي بدورھا

إجرائھا بعد  لكن لا یمكنھ ،اء الخبرةیطلب إجر وعند الاقتضاء،أیام لتقدیم ملاحظاتھ) 08(

  .09/03من القانون  45 وھو ما اشارت الیھ المادةانقضاء ھذه المھلة 

، إجراء مفترض أو الجھة القضائیة المختصة، إذا طلب المخالف الوللإشارة الى انھ

لجھة من طرف ا ،أحدھما یختارالخبرة، یتم اختیار خبیرین لإجراء الخبرة المطلوبة

  .09/03من القانون  46المادة  وھو ما تؤكدهطرف المخالف  والآخر منیة القضائ
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لم یضع المشرع : في الجلسة الجزائیةوالخبراء تدخلأعوان الإدارة المختصة :رابعا

لاء یمكنھم ، غیر أن ھؤأعوان الإدارة كأطراف في الخصومةالجزائري أي نص یفید تدخل 

من قانون  97ملزمون بأداء الیمین طبقا للمادة  ھم في ھذه الحالةو ،التدخل بصفتھم شھود

من قانون الإجراءات  155طبقا للمادة  ،فیكونأما تدخل الخبراء، الإجراءات الجزائیة

الجزائیة عند طلب مثولھم أمام الجھات القضائیة المختصة في تقدیم نتیجة أعمالھم الفنیة 

، و ریرھم أثناء الجلسةاھم أن یراجعوا تق، كما یجوز لشروھا بعد أداء الیمین القانونیةالتي با

إما من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب النیابة أو احد  ،في كل ھذا یجوز لرئیس الجلسة

ھم أیضا ، و لراء بشان الأعمال التي قاموا بھاالخصوم أو محامیھم توجیھ الأسئلة للخب

 .رئیس المحكمة ذلكإذا لم یعارض إمكانیة حضور المرافعات

 .المتابعة القضائیة :الثانيالفرع 

الأسالیب  ضوء تطورأمام عدم كفایة الإجراءات الوقائیة لتامین حمایة المستھلك في  

، حاق الضرر بصحة وسلامة المستھلكإلو المتدخلون في العملیة الاستھلاكیةالتي یستخدمھا 

فكیف یتم ذلك في  تدخل المشرع بالنص على الأسلوب الجزائي لردع كل ھؤلاء المخالفین،

  ؟مجال الاستھلاك

متى تضمن سلوك أي متدخل لجمیع عناصر الجریمة في مجال  :النیابة العامة :أولا

تمتع المجتمع بسلطة توقیع الجزاء الجنائي علیھ عن طریق النیابة العامة، ھذه  ،الاستھلاك

أمام القضاء، ا، مباشرتھلمختصة بتحریك الدعوى العمومیة والأخیرة ھي الھیئة القضائیة ا

  :تتشكل منھي و ،تطالب بتطبیق القانوننیابة عن المجتمع و

یمثل السلطة القضائیة على مستوى كل مجلس قضائي ویعمل تحت  :النائب العام/ 01

رقابة غرفة الاتھام، باعتباره یشرف على الضبط القضائي، وقد خول لھ القانون بان یطلب 

من غرفة الاتھام النظر في أمر كل من تقع منھ المخالفة، كما قد یباشر سلطتھ عن طریق 

 .لیةأعضاء النیابة كل في حدود اختصاصاتھ المح

  

ممثلا بصفتھ رئیسا للضبطیة القضائیة و یقوم وكیل الجمھوریة :الجمھوریةوكیل  /02

مراقبة أعمال الضبطیة القضائیة والبحث للحق العام على مستوى اختصاص إقلیم محكمتھ ب

سلامة المستھلك، كما یقوم بتحریك والتحري عن المخالفات والجنح التي تمس بأمن و

ى أحكام قانون حمایة التجاوزات علكل مرتكب للمخالفات ولعمومیة ضد الدعوى ا

 .حكمة وفقا للقانونإحالتھم للمالمستھلك، و

تتمثل صلاحیات النیابة العامة في :والاتھامالنیابة العامة في المتابعة  تاختصاصا: ثانیا 

 :مجال حمایة المستھلك، بما یلي
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المصلحة متى تبین من المحاضر التي حررھا أعوان : تحریك الدعوى العمومیة /01

أو من التحالیل المخبریة التي تكشف على عدم مطابقة  ،قمع الغشالمختصة برقابة الجودة و

، شاملا لجمیع الوثائق والملاحظاتیكون الملف للمواصفات القانونیة والتنظیمیة، والمنتوج 

، لتحریك الدعوى انطلاقا من اختصاصھ اى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیإل الملف یرسل

 .في حمایة الحق العام

یحق لوكیل الجمھوریة أن یقرر حفظ الملف المقدم من طرف الضبطیة : حفظ الملف /02

 ومباشرة الدعوىالقضائیة، إذا تبین من المحاضر عدم وجود أدلة مقنعة تستوجب تحریك 

فقد یتم تحریكھا لاحقا، إذا ظھرت أدلة قویة المتابعة  العمومیة، إلا أن ھذا الإجراء لا ینھي

لا  ، حیثاقضائی ولیس إجراءتدبیرا احتیاطیا  ھو ، مما یعني أن ھذا الإجراءومتماسكة

للضحیة حق تحریك الدعوى العمومیة  ویمنح ،وإنما إداریاقضائیا الطعن فیھ  یجوز

 .مدني أمام قضاء التحقیق والتأسیس كطرف

، فان لقاضي عد العامة في الإجراءات الجزائیةاستنادا إلى القوا: سلطة التحقیق/03

، إما بناء على طلب وكیل الجمھوریة أو بناء على ق إمكانیة تحریك الدعوى العمومیةالتحقی

، ففي الحالة الأولى یكون عن طریق توجیھ إجراء طلب المستھلك المتضرر من الجریمة

 ن طریق شكوى مصحوبة بادعاء مدنيالتحقیق، أما في الحالة الثانیة یكون ع

من قانون الإجراءات  67انظر المادة ( :توجیھ وكیل الجمھوریة لطلب إجراء التحقیق/ ا
  .)الجزائیة

، مع من قانون الإجراءات الجزائیة 72 المادة انظر(:الشكوى المصحوبة بادعاء مدني/ ب
 .)منھ 75والمادة مراعاة أحكام المادة الأولى 

  

یعتبر الجزاء من أنجع الوسائل التي من خلالھا  :المطبق على المخالفة ءالجزا: ثالثا

امن المستھلك، ختلف المخالفات عندما تمس بصحة ویبرز دور القضاء في مواجھة م

المتمم المعدل و 09/03وكذا قانون حمایة المستھلك وقمع الغش رقم فالقانون الجنائي 

القوانین المقارنة المتضمنة القواعد العامة لحمایة على غرار  18/09بموجب القانون رقم 

المستھلك، یؤكدان على ضرورة قمع الغش المرتكب من طرف المتدخل مھما كانت طبیعة 

  .لم یترتب عنھا ضرر أو حدوث مساس مصلحة المستھلك في جسده أو مالھلفة، سواء المخا

  :تتمثل في :الجرائم الواردة في قانون العقوبات/ 01

بخصوص العقاب و 09/03من القانون رقم 68المادة نصت علیھا : جریمة الخداع/ أ

من قانون العقوبات التي تجرم كل من یخدع أو  429علیھا، فھي أحالتنا إلى نص المادة 

یحاول أن یخدع المتعاقدین سواء في الطبیعة أو الصفات الجوھریة أو في التركیب أو في 

 .السلع لمقومات اللازمة لكل ھذهنسبة ا
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ویعتبر قانون العقوبات، ھذا  من 433و 431نصت علیھا المواد : جریمة الغش/ ب

أو إنقاص  ،بعض الموادأو إضافة ،عناصر التركیب أحدالمخادع غش، انتزاع  الإعلام

 .أو التشویھ في طبیعة المنتوج غشا ،أخرى

بالرجوع إلى أحكام القانون :الجرائم الواردة في القوانین الخاصة بحمایة المستھلك/ 02

المحدد  04/02كذا أحكام القانون رقم المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش و 09/03رقم 

منا جملة من المخالفات ، نجد أن التشریعین قد تضعلى الممارسات التجاریة للقواعد المطبقة

  :المجرمة وھي

  :موالمتمالمعدل  09/03الجرائم الواردة في القانون رقم / أ

، في حالة مخالفة البیعبعد یة الضمان وعدم تنفیذ خدمات ما جریمتي مخالفتي إلزامتقوم- 1

 09/03من القانون رقم  16و 13المتدخل لأحكام الضمان المنصوص علیھا في المادتین 

 :تتمثل اذ

طبقا  ،د ج 500.000د ج إلى 1000.000في الغرامة من  عقوبة الالتزام بالضمان -

  03./09من القانون رقم  75لنص المادة 

د ج إلى  50.000 الغرامة منفھي  ما بعد البیع، تنفیذ الخدمةعدم عقوبة أما  -

  .طبقا لذات المادة ،د ج 1000.000

د ج  50.000(معاقب علیھا بغرامة من مخالفة إلزامیة تجربة المنتوججریمةكما تعتبر  -

  .من نفس القانون 76ادة لنص الم ج، طبقاد  1000.000إلى 

من القانون  78علیھا المادة  وعقوبتھا نصت: ة إلزامیة إعلام المستھلكلفمخا جریمة- 2

من القانون رقم  82كذا المادة و ،18/09المعدلة بموجب القانون رقم  09/03رقم 

  . بخصوص العقوبة التكمیلیة 09/03

 05و 04المنصوص علیھا في المادتین  الغذائیة ادةمخالفة إلزامیة سلامة الم جریمة- 3

بموجب المادة من ذات القانون و 71ن حمایة المستھلك، یعاقب علیھا وفق المادة من قانو

  .من نفس القانون بخصوص العقوبة التكمیلیة 82

 06ین المنصوص علیھا في المادت والنظافة الصحیةجریمة مخالفة إلزامیة النظافة - 4

  .من نفس القانون 02مادة اللفق، یعاقب علیھا و09/03القانون رقم  من 07و

تقوم في حالة قیام المتدخل ببیع منتجات مزورة أو  :المنتجاتمخالفة إلزامیة امن جریمة- 5

من قانون  73سامة أو مغشوشة من شانھا أن تلحق أضرارا بالمستھلك، وقد نصت المادة 

د ج 200.000(لیة التي تتراوح من حمایة المستھلك على عقوبتھا المتمثلة في الغرامة الما

  ).د ج500.000إلى 
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ھذه الجریمة عندما یعرض المتدخل منتوج أو  تقوم :المطابقةجریمة مخالفة إلزامیة ــ6
 ، لذا جاء المشرع في المادةوالمقاییس التنظیمیةخدمة ما غیر مطابقة للمواصفات القانونیة 

د  50.000الغرامة التي تتراوح من ة تتمثل في یدعبعقوبة ر 09/03من قانون رقم  74
  .المنتوج أو إتلافھ كعقوبات تكمیلیة ةد ج بالإضافة إلى مصادر 500.000ج إلى 

  
الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  04/02الجرائم الواردة ي القانون رقم / ب

  :وتتمثل في: التجاریة
ھي تقوم الجرائم السلبیة التي تقع بطریق الترك، و ھيو: جریمة عدم الإعلام بالأسعارــ 1

 04/02القانون رقم  من 05و 04مخالفة تنفیذ الالتزامات المنصوص علیھا في لمادة  إثر
  من نفس القانون 31في حین یتمثل الأساس القانوني المجرم لھذا الفعل في المادة 

نزاھة المعاملات إعلان بطرق تمس ب وھي كل: جریمة الإشھار غیر المشروعــ 2
  .من ذات القانون 28المشرع ھذا الفعل بموجب المادة  وقد جرم،التجاریة

التي ألزمت  04/02من القانون رقم  10نصت علیھا المادة  :جریمة عدم الفوترهــ 3
أن یكون كل بیع سلع أو تأدیة  ،العون الاقتصادي في عملیة عرض المنتوج للاستھلاك

من ذات القانون  33كجزاء لعدم تنفیذ ھذا الالتزام نصت المادة و بفاتورة،خدمات مصحوبة 
لغت قیمتھ في المبلغ الذي یجب فوترتھ مھما ب من %80على عقوبة الغرامة المقررة بنسبة 

فان  ،من ذات القانون 12المادة أما إذا كانت الفاتورة غیر مطابقة حسب ، حالة الإخلال
د ج بشرط أن لا تمس عدم  50.000ج إلى د 10.000العقوبة المقدرة ھي الغرامة 

یعتبر عدم ذكرھا في الفاتورة،  ،إذالاسم أو العنوان أو رقم التعریف الضریبي ،المطابقة
من المبلغ الذي كان یجب فوترتھ  %80أي ( 33عدم فوتره و یعاقب علیھا طبقا للمادة 

  ).مھما بلغت قیمتھ

  المصادر والمراجع قائمة

 المصادر: أولا

 النصوص القانونیة 

، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة 07/02/1989المؤرخ في  89/02القانون رقم  -

 .09/03، ملغى بموجب القانون رقم 1989لسنة  06المستهلك، ج ج ر عدد 

والمتضمن القانون المدني ج ج ر  26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -

لسنة  13ج ج ر عدد  07/05ون رقم المعدل والمتمم بالقان 1975لسنة  78عدد 

2007. 
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، المتعلق بالمنافسة، ج ج ر عدد 2003/ 07/ 19المؤرخ في  03/03الأمر رقم  -

 .والمتمم، المعدل 2003لسنة  43

، یحدد القواعد المطبقة على 23/06/2004المؤرخ في  02-04القانون رقم  -

، 10/06المعدل والمتمم بالقانون رقم2004لسنة 41لممارسات التجاریة، ج ج رعددا

المتضمن قانون  17/11ومعدل ومتمم بالقانون رقم  2010لسنة  46ج ج ر عدد 

ومعدل ومتمم بالقانون رقم  2017لسنة  76عدد، ج ج ر 20ً18المالیة لسنة 

لسنة  42ج ر عدد  ج 2018المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  18/13

2018,  

وقمع ، المتعلق بحمایة المستهلك 2009/ 02/ 25، المؤرخ في 09/03رقم  القانون -

 18/09، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2009لسنة  15عدد ج ر، ج الغش

  . 2018لسنة  35ج ج ر عدد  10/06/2018المؤرخ في 

 37بالبلدیة، ج ج ر عدد، یتعلق 06/2011/ 22المؤرخ في 11/10القانون رقم  -

، ج ج ر 31/08/2021المؤرخ في  21/13دل ومتمم بالأمر رقم ، مع2011لسنة 

  .2021لسنة  67عدد 

عدد  ج ر، المتعلق بالجمعیات، ج 12/01/2012المؤرخ في  12/06القانون رقم  -

 .2012 لسنة 02

 12، یتعلق بالولایة، ج ج ر عدد 02/2012/ 21المؤرخ في  12/07القانون رقم  -

 . 2012لسنة 

 41، یتعلق بالتقییس ج ج ر عدد23/07/2004المؤرخ في  04/04القانون رقم  -

 2016لسنة  37ج ج ر عدد  16/04، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2004لسنة 

، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 14/08/2004المؤرخ في  04/08القانون رقم  -

من الأمر رقم  58المعدل والمتمم بالمادة . 2008لسنة  52التجاریة، ج ج ر عد 
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ج ج  13/06وبالقانون رقم  2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  10/01

 .2018لسنة  35ج ج ر عدد  18/08وبالقانون رقم  2013لسنة  39ر عدد 

یتعلق بالتجارة الالكترونیة ج ج ر  10/06/2018المؤرخ في  18/05القانون رقم  -

  2018.لسنة  28عدد 

وقمع ، متعلق برقابة الجودة 30/01/1990المؤرخ في 90/39المرسوم التنفیذي رقم  -

المرسوم التنفیذي رقم  ومتمم بموجب، معدل 1990لسنة  05، ج ج رعددالغش

  .2001لسنة  61، ج ج رعدد16/10/2001، المؤرخ في 01/315

 ، متعلق بوسم السلع10/11/1990المؤرخ في 90/366المرسوم التنفیذي رقم  -

 .1990لسنة  50المنزلیة غیر الغذائیة، ج ج ر عدد 

، المتضمن تنظیم المصالح 20/01/2011المؤرخ في 11/09المرسوم التنفیذي رقم  -

 .2011لسنة  04، ج ج ر عدد وصلاحیاتها وعملهاالخارجیة في وزارة التجارة 

، یتعلق بوسم السلع 10/11/1990المؤرخ في  90/367المرسوم التنفیذي رقم  -

  .1990لسنة  50غذائیة وعرضها، ج ج ر عدد ال

  المراجع: ثانیا

  المؤلفات/01

والنشر ، دار الهدى للطباعة المنتقى في عقد البیعحسین بن الشیخ آث ملویا،   -

  .2005، الجزائر، والتوزیع

دراسة مقارنة مع القانون (حمایة المستهلك في القانون المقارن بودالي محمد،   -

  .2006الكتاب الحدیث، القاهرة، ، دار )الفرنسي

  .1996، دار النهضة العربیة، مصر، حمایة المستهلكعاطف عبد الحمید حسن،   -
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دراسة في القانون المدني (الحمایة القانونیة للمستهلك عامر قاسم احمد القیسي،  -

  .2002، سلطنة عمان، والتوزیعللنشر  ودار الثقافة، الدار العلمیة الدولیة )والمقارن

عنها  والقواعد المترتبةالقواعد العامة لحمایة المستهلك بولحیة بن بوخمیس،  علي -

  . 2000ملیلة، الجزائر،  الهدى عین، دار في التشریع الجزائري

لعشب محفوظ، الإذعان في القانون المدني الجزائري والقانون المقارن، المؤسسة -

  1990الوطنیة للكتاب، الجزار، 

، دار الفكر تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوجفتاك،  علي -

  .2007الجامعي، الإسكندریة، 

، الدار الجامعیة حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیةخالد ممدوح إبراهیم،  -

  .2007الإسكندریة 

دار النهضة ضمان مطابقةالمبیع في نطاق حمایة المستهلك، ممدوح علي مبروك،  -

  .2008ربیة، مصر، الع

  والمذكراتالرسائل  /02

، أطروحة الدكتوراه الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل اقتصاد السوقالعید حداد،  - 

  . 2003في القانون، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، 

، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه الالتزام القانوني في الضمان للمنتوجاتحساني علي،  -

  2011/2012، جامعة تلمسان، في الحقوق

مذكرة في التشریع الجزائري،  وحمایة المستهلكعقد البیع ــ جرعوت الیاقوت، 

، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، والمسؤولیةالماجستیر في القانون، فرع العقود 

2001/2002.  
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المتعلق بحمایة  09/03حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقمصیاد صادق،  -

، مذكرة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، وقمع الغشمستهلك ال

2013/2014.  

، مذكرة الماجستیر في -نصاوتطبیقا -الجزائرحمایة المستهلك في عمار زغبي،  -

، جامعة محمد خیضر بسكرة، والعلوم السیاسیةالحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

2007/2008.  

  

  العلمیةالمقالات / 03

المجلة ، " مهامه في حمایة المستهلكجهاز الرقابة و " علي بولحیة بو خمیس، ــــ 

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائریة للعلومالقانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة

  .2002، 39الجزائر، العدد

، "حمایة المستهلك ومرتفقیها لقانونمدى خضوع المرافق العامة "محمد بودالي،  -

  .2002 ،24، عدد12، مجلدلإدارةامجلة 

مجلة العلوم القانونیة ، " دور الجمعیات في حمایة المستهلك" هامل الهواري،  -

، عدد خاص صادر عن كلیة الحقوق بجامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، والإداریة

  .2005الجزائر، أفریل 

  :لمـــــــــــــــــــــــــــــــــلاحقا

 النموذج الأول 

الامتحان الأول لطلبة السنة الأولى ماستر قانون أعمال في مقیاس قانون حمایة 

 المستھلك،بتاریخ 2023/01/14

 الأسئـــــــلة:
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ن7لآتیة؟والفقھیة تبعا لكل حالة، علل أو اشرح أو أكمل العبارات القانونیة /1س   

.......................................................... منتوج آمن یعتبر مطابقاكل -1  

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................................................................ 

المطالبة  18/09القانون رقم  والمتمم بموجبالمعدل  09/03یجیز قانون حمایة المستھلك رقم  لم-2

اقتنائھ بتجربة المنتوج قبل 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

......................................................................................  

عن طریق التلفزیون إیجابا ) مثلا الثمن(عرض السلعة دون شروطھا الأساسیة  یعتبر-3

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................... 

في أمریكا ستة حقوق لفائدة المستھلك  كقائد لحركة حمایة المستھلك" رالف نادر " السید  أضاف-4

، إذ یتمثل الحق الأول "كنیدي"إلى الحقوق الأربعة التي وضعھا الرئیس 

...................................................................................في  

...............................................................أما الحق الرابع فیتمثل في   

استغلال المحاضر المنجزة من قبل أعوان قمع الغش  وإدارة الجماركلمصالح الضرائب  یمكن-5

، الذي یتضمن تأسیس 97/290كام المرسوم التنفیذي رقم التابعین للمدیریة الولائیة للتجارة تطبیقا لأح

. وزارة التجارةوتنظیمھاوللرقابة بین وزارة المالیة  والفرق المختلطةلجان التنسیق 

....................................................................................................................

 ...................................................................... 

التي یقوم بھا المتدخل، لا تعفي أعوان قمع الغش  من المعلوم أن رقابة مطابقة السلع والخدمات/ 2س

من القیام بإجراء الرقابة أیضا، وبھذا الخصوص أوكل المشرع لھؤلاء مھمة البحث والتحري عن 

01ص............................ن6.5.المخالفات ومعاینتھا في مجال الاستھلاك  

ھي صلاحیات ھؤلاء الأعوان؟ ما-1  

معاینتھا؟عوان الدخول إلى الأماكن لیلا من أجل یجوز لھؤلاء الأ ھل-2  

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................... 

والسلامة لإدارة الجمارك دور لا یستھان بھ سواء في المجال الاقتصادي أو في مجال الأمن / 3س

د یلحق بھ من ضرر بجسمھ أو مالھ، غیر أن ذلك لا یتحقق إلا بإتباع ھذا للمستھلك، مما ق بالنسبة

)ن6.5(. القانونیةالجھاز لجملة من الإجراءات   

؟)الأمنیةو الاقتصادیة(حدد ھذه الإجراءات تبعا لكل ناحیة -  

....................................................................................................................
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....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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....................................................................................................................

02ص.............................................................  

 الإجابة النموذجیة للامتحان الأول في مقیاس قانون حمایة المستھلك

ن7لعبارات القانونیة والفقھیة الآتیة؟تبعا لكل حالة، علل أو اشرح أو أكمل ا/ 1ج  

ذلك لأن شرط المطابقة یعني أن یلبي المنتوج المعروض ) نعم: (كل منتوج آمن یعتبر مطابقا-1

للاستھلاك الغرض المقصود من اقتنائھ وأن یفي بما ینتظره المستھلك العادي الذي یستعملھ استعمالا 

المنتوج أي عدم تشكل أي خطورة على صحة ومال  عادیا، وإذا ما تحقق ھذا الشرط تحقق معھ أمن

.المستھلك  



 حمایة المستهلك: مكـــــــــي حمشــــــــــــــــــة                       المقیاس: الدكتــور

146 

المطالبة  18/09المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  09/03لم یجیز قانون حمایة المستھلك رقم -2

على العكس فقانون حمایة المستھلك اعتبر ذلك حقا مقررا لفائدة ) خطأ: (بتجربة المنتوج قبل اقتنائھ

التي تنص على استفادة كل مقتن لأي  09/03من القانون رقم  15لمادة المستھلك وذلك بموجب ا

.جھاز أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجھیزیة من حق تجربة المنتوج قبل اقتنائھ  

یعتبر ) خطأ: (عن طریق التلفزیون إیجابا) الثمن مثلا(یعتبر عرض السلعة دون شروطھا الأساسیة -3

قد، حیث وعند إیصال طالب الشراء یتفاوض مع العارض على الكمیة التي یریدھا، فیتم ذلك دعوة للتعا

.الإیجاب من قبل العارض باعتبار أنھ الذي یقدر الثمن، فیقبل المشتري، ویتم التعاقد  

كقائد لحركة حمایة المستھلك في أمریكا ستة حقوق لفائدة المستھلك " رالف نادر " أضاف السید -4

، إذ یتمثل الحق الأول في حق المستھلك في "كنیدي"الأربعة التي وضعھا الرئیس  إلى الحقوق

الحصول على سلع تمتاز بجودة التصمیم والدقة في الأداء، أما الحق الرابع فیتمثل في حق المستھلك 

.في أن تكون المنتجات المقدمة لھ خالیة من أي آثار بیئیة ضارة  

جمارك استغلال المحاضر المنجزة من قبل أعوان قمع الغش یمكن لمصالح الضرائب وإدارة ال-5

، الذي یتضمن تأسیس 97/290التابعین للمدیریة الولائیة للتجارة تطبیقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

لأنھ لا ) خطأ: (لجان التنسیق والفرق المختلطة للرقابة بین وزارة المالیة ووزارة التجارة وتنظیمھا

ه المحاضر إلا بعد الفصل فیھا نھائیا باعتبار أن العدالة محور التنسیق بین أداة یمكن استعمال ھذ

.الضرائب وإدارة الجمارك ومدیریة التجارة  

من المعلوم أن رقابة مطابقة السلع والخدمات التي یقوم بھا المتدخل، لا تعفي أعوان قمع الغش / 2ج

ل المشرع لھؤلاء مھمة البحث والتحري عن من القیام بإجراء الرقابة أیضا، وبھذا الخصوص أوك

ن6.5.المخالفات ومعاینتھا في مجال الاستھلاك  

:صلاحیات أعوان قمع الغش في-1  

إمكانیة التدخل في أي مرحلة من مراحل عرض المنتوجات للاستھلاك وكذلك على مستوى الحدود -

سماع  –حص الوثائق ف: قبل جمركة السلع، وذلك من أجل رقابة مطابقة المنتوجات عن طریق

المعاینات المباشرة بالعین المجردة أو بأجھزة القیاس أو باقتطاع العینات بغرض إجراء  –المتدخلین 

.التحالیل أو الاختبارات أو التجارب  

تحریر المحاضر التي یدونون فیھا تواریخ وأماكن الرقابة وكذا الوقائع المادیة والمخالفات المسجلة  -

المتعلقة بھا وإرفاقھا بجمیع وثائق الإثبات الضروریة، فإذا عاین الأعوان مخالفات في والعقوبات 

:مجال حمایة المستھلك، جاز لھم القیام بكافة الإجراءات التحفظیة الآتیة  

رفض دخول المنتجات المستوردة عند الحدود مؤقتا في حالة الشك في عدم مطابقتھا، ورفضھا  -

دم نھائیا في حالة إثبات ع

01ص.......................................................................مطابقتھا  

إیداع المنتوج، أي وقف منتوج معروض للاستھلاك ثبت بعد المعاینة المباشرة أنھ غیر مطابق  -

بموجب قرار من الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغش، وذلك بفرض ضبط المخالفة من 
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من القانون رقم  55المادة (دمھا، فإن ثبت أن المنتوج مطابق، تعلن نفس الإدارة عن رفع الإیداع ع

09/03.(  

حجز المنتوج، وذلك في حالة إعذار المتدخل التي تمت معاینة عدم مطابقة منتوجھ باتخاذ التدابیر  -

ذلك أو رفض المخالف إجراء  اللازمة من أجل إزالة عدم المطابقة أو إزالة نسبیة وثبوت عدم إمكانیة

عملیة ضبط مطابقة المنتوج، فتقوم السلطات بحجزه بفرض تغییر اتجاھھ أو إعادة توجیھ أو إتلافھ 

)من ذات القانون 57المادة (حسب الحالة   

.سحب المنتوج مؤقتا -  

.سحب المنتوج نھائیا -  

زمني، إذ یمكنھم الدخول إلى یمنح القانون لأعوان قمع الغش صلاحیة واسعة من حیث الإطار ال-2

الأماكن التي یریدون معاینتھا من مخازن ومصالح ونقاط البیع وغیرھا في أي وقت ولھم حریة 

الدخول لیلا ونھارا بما في ذلك أیام العطل، وذلك باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني التي لا 

).09/03من القانون  34المادة (جزائیة یمكن الدخول إلیھا إلا طبقا لأحكام قانون الإجراءات ال  

لإدارة الجمارك دور لا یستھان بھ سواء في المجال الاقتصادي أو في مجال الأمن والسلامة / 3ج

بالنسبة للمستھلك، مما قد یلحق بھ من ضرر بجسمھ أو مالھ، غیر أن ذلك لا یتحقق إلا بإتباع ھذا 

)ن6.5(. الجھاز لجملة من الإجراءات القانونیة  

):الاقتصادیة والأمنیة(تحدد ھذه الإجراءات تبعا لكل ناحیة -  

:ینبغي على إدارة الجمارك بضمان أمن وسلامة المستھلك القیام بما یلي/ أ  

تفتیش بدقة البضائع والأشخاص لمنع دخول كل المواد الممنوعة على غرار المخدرات والمواد -

.المغشوشة  

لمحظورة والتي تشكل تھدیدا للصحة العمومیة بصفة خاصة حجز ومصادرة كل السلع المقلدة وا -

وبالاقتصاد الوطني بصورة عامة، وذلك من خلال وضع حواجز أمنیة تمنع دخولھا إلى السوق 

.الوطنیة  

مراقبة محضر الفحوصات المخبریة للتأكد من مدى مطابقة المنتجات المستوردة لكل المقاییس  -

.نقل وتخزین وتداول المنتجاتالدولیة، فیما یخص شروط إنتاج و  

ولضمان المصالح الاقتصادیة للمستھلك تعمل إدارة الجمارك من خلال تطبیقھا لمجموعة من / ب

رسوم ذات نسب منخفضة ورسوم ذات نسب عالیة، تمنع زیادة (الرسوم الجمركیة بنسب مختلفة 

ه الزیادة في تكلفة السلع، الأسعار في التعاقد وذلك حتى لا یتحمل المستھلك النھائي اعتبار ھذ

ولتفضیل دور كل من مدیریة الضرائب والمدیریة الولائیة لتجارة وإدارة الجمارك، تم إنشاء فرقة 

ومن مھام ھذه  97/299مختلطة ما بین الجمارك والتجارة والضرائب بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

:الفرقة نجد  
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المادة (لتنظیمیة الخاصة بكل إدارة والإدارات المعنیة ضبط التحریات تبعا للإجراءات التشریعیة وا -

).97/290من المرسوم التنفیذي رقم  17  

فرض الرقابة على الأشخاص الطبیعیة والمعنویة التي تقوم بعملیة الاستیراد والتسویق بالجملة أو  -

).من ذات المرسوم 18المادة (التجزئة   

من ذات  19المادة (ذات الصلة بالقطاعات المعنیة  تفعیل دور الفرقة في البحث عن المعلومات -

02ص.) ...............................................................................المرسوم التنفیذي  
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 النموذج الثاني

امتحان السداسي الأول لطلبة سنة أولى قانون أعمال في مقیاس قانون حمایة المستھلك 

17/01/2024بتاریخ   

الأسئـــــــلة: س1/ ما مدى صحة العبارات القانونیة والفقھیة الآتیة، مدعما إجابتك بأسانید قانونیة؟ 

)ن 10(  

ــ الضمان القانوني یغطي عیوب التشغیل ولا یعفي المستھلك من عبء إثبات عدم صلاحیة المبیع 1

.للعمل  

....................................................................................................................

................................................................................................ 

.ــ لا تعتبر المحسنات المستعملة في إنتاج الخبز الاصطناعي من المضافات للمادة الغذائیة 2  

....................................................................................................................

................................................................................................ 

وھي التزام المتدخل بتحقیق نتیجة، وبالتالي لا  ــ لآلیات حمایة المستھلك طبیعة قانونیة خاصة، 3

.یمكنھ التحلل من المسؤولیة بأي حال من الأحوال متى حصل ضرر للمستھلك  

....................................................................................................................

................................................................................................  

ــ لا تسري قاعدة أمن المنتوجات على الحرفي، باعتباره یمارس نشاطا تقلیدیا یطغى علیھ الطابع  4

.الیدوي  

....................................................................................................................

.............................................................................................. 

ــ إذا تبین أن المنتوج المستورد غیر مطابق للمواصفات القانونیة، فإن المشرع قد أجاز لأعوان  5

.ھ، ذلك لأن رقابة مطابقتھ تتم بعد جمركتھقمع الغش القیام بإجراء حجز المنتوج وإتلاف  

....................................................................................................................

ــ یقتصر  6................................................................................................ 

.تطبیق مبدأ الحیطة على كافة الأخطار البیئیة الكبرى فقط  

....................................................................................................................

............................................................................ ...................  
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حدد بدقة المنتوجات المستبعدة من النطاق الموضوعي للالتزام بالأمن، بموجب المرسوم / 2س

المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، كذا تلك المستثناة من ذات  12/203التنفیذي رقم 

)ن 06(یة؟ المتعلق بالتجارة الالكترون 18/05المجال، بموجب القانون رقم   

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

........................................................................................... 

ة الأعمال الصیدلانیة، باعتباره الضامن الوحید یعتبر الترخیص المسبق شرطا أساسیا لإباح/3س

 04: (لتحقیق مطلب أمن المستھلك، المطلوب اشرح قواعد منح الترخیص الخاص بأدویة الإنسان؟

).ن  

....................................................................................................................

................................................................................................  

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................... 

....................................................................................................................

................................................................................................ 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................... 

..........................................................................................................  
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الإجابة النموذجیة للامتحان السداسي الأول لطلبة السنة أولى ماستر قانون إعمال في 

 مقیاس قانون حمایة المستھلك

:الجواب الأول  

:الفقھیة الآتیةالقانونیة و مدى صحة العبارات  

كل العیوب التشغیل و یع فقط، ولا یغطي عیوبالضمان القانوني یغطي عیوب التصن نلأ): خطأ(ــ 

بالتالي عند ثبات عدم صلاحیة المبیع للعمل، والخارجیة، كما أن ھذا لضمان یعفي المستھلك من عبء إ

. حدوث الخلل أو العیب أثناء فترة الضمان یعد قرینة على أن ذلك مرتبط بصناعة الجھاز  

ذائیة، خاصة الخبز الاصطناعي، لأنھ الفقھ اجمع على أن المحسنات من المضافات للمادة الغ نلأ): خطأ(ــ 

.سرعة إنتاجھ، كما یعتبر من المواد الكیمیائیةكمیة و یزید في  

 ولیس بذلعنایة،نتیجة مخففة  وھي تحقیققواعد حمایة المستھلك طبیعة قانونیة خاصة  ةلطبیع): نعم(ــ 

إذا ثبت أن ذلك حدث بسبب أجنبي أو  المسؤولیة، إلامما یعني انھ لمجرد تحقق الضرر، یتحمل المتدخل 

.قوة قاھرة أو الحادث المفاجئ أو بفعل الغیر أو نتیجة للمخاطر الناتجة عن التطور التكنولوجي  

یطغى علیھ الطابع الیدوي، إلا أنھ یعتبر طبقا لنص  تقلیدیا،بالرغم من ممارستھ نشاطا  يفالحرف): خطأ(ــ 

من فئة  ،المتعلق بالمنافسة 03/03نون رقم المعدل والمتمم للقا 10/05من قانون المنافسة رقم  02المادة 

منتوجاتھ  ، بذلك یعد مسؤولا عن أمنالمنتوجاتمن ثم فانھ تسري علیھ قاعدة أمن المتدخلین و

. الاستھلاكیة التقلیدیة  

دخولھ إلى  إذا تبین أن المنتوج المستورد، غیر مطابق للمواصفات القانونیة فانھ یصرح برفض): خطأ(ــ 

السوق الوطنیة، ویعاد تصدیره على نفقة المستورد، لان إجراء فحص الوثائق والسلع تتم بعد جمركة 

.السلع  

مبدأ الحیطة لیس مقتصرا على المجال البیئي فحسب، بل ھو مفید أیضا في المجال الاستھلاكي، ): خطأ(ــ 

لان الأمن،مجالات حساسة بالنسبة للصحة وبھا ونتاجھا وتركیبإذ ھو مرتبط بمنتوجات جد معقدة علمیا في إ

.غیر المؤكد موجود في جمیعھافكرة الخطر المشبوه و  

 ـ الجواب الثاني:

ــ تتمثل المنتوجات المستبعدة من النطاق الموضوعي للالتزام بالأمن بموجب المرسوم التنفیذي رقم   

التحف ــ المنتوجات المنتوجات العتیقة و: يلمطبقة في مجال أمن المنتوجات فالمتعلق بالقواعد ا 12/203

المستحضرات جھزة الطبیة ــ المواد والأسمدة ــ الأسیدات والغذائیة الخام الموجھة للتحویل والبیو

ة أو تلك الخاضعة لتعلیمات تنظیمیة خاصة، أما المنتوجات المحمیحكام تشریعیة والكیمیاویة التي تخضع لأ

.لم تتكفل بھا تلك التعلیمات الخاصةفي جوانبھا الخطرة و الأمنفھي تكون محل التزام بخاصة   

المتعلق بالتجارة  18/05ــ أما المنتوجات المستثناة من ذات النطاق الموضوعي طبقا لأحكام القانون رقم 

صحة من والالكترونیة فتتمثل في كل معاملة تتم عبر الانترنیت، موضوعھا یبلغ من الخطورة ما یسمى بأ

المنتوجات والتبغ و المشروبات الكحولیةلعب القمار والرھان والیناصیب و: ، ویتعلق الأمر بــالمستھلك

ل سلعة أو خدمة ك، والتجاریةو، المنتوجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة الصیدلانیة

.)18/05من القانون  03المادة (كل سلعة أو خدمة تستوجب عقد رسمي محظورة و  
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:الترخیص المتعلق بأدویة الإنسان ــ قواعد منح  
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المتعلق بالصحة، أن یكون كل منتوج  18/11من القانون رقم  23أوجب المشرع طبقا لنص المادة 

المصدر، قبل تسویقھ محل مقرر تسجیل أو  و، أللاستعمال أو المستورد صیدلي أو مستلزم طبي جاھز

المصادقة المنشأة لدى نیة بعد أخذ رأي لجان التسجیل والوطنیة للمواد الصیدلامصادقة تمنحھ الوكالة 

، الواردة في ویة المسجلة والمواد الصیدلانیةیستعمل الأدلة مع التزام كل متدخل بأن یصف وھذه الوكا

من  232المادة (المدونة الوطنیة الخاصة بھا الأدویة التي كانت محل ترخیص مؤقت للاستعمال 

).18/11نون القا  

كل لأدویة غیر المسجلة في الجزائر و، الترخیص لتسویق أیضا بعض اكما یشترط المشرع

توصف في إطار التكفل بأمراض خطیرة أو نادرة لا  عندما ،منھاالمستلزمات الطبیة خاصة الوقائیة 

بعد أخذ قتا وتة، على أن یكون الترخیص مؤلھا منفعة علاجیة مثبوجد علاج معادل لھا في الجزائر وی

.)من ذات القانون 233المادة (نیة رأي الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلا  

 «التربیة على المواطنة»

 —  2023, 23السبت سبتمبر  

# ذكر معالي الشیخ حمید_بن_صالح  - في حدیثھ الماتع عن التربیة والمواطنة بالإشارة إلى أن على المربین من  -حفظھ الله
أن التربیة الصحیحة تحفظ الوطن قبل أن یحرسھ الجیش المنظّم، والناشئة ھم دروع ”أن یعلموا قبل غیرھم : معلمین وآباء

اء ومن تقع علیھم مسؤولیة رعایتھم وتربیتھم بأنالوطن، وحماة استقراره، ومن ثم فإن من الواجب علیھم أن یعلِّموا الأبن : 

إخلاص، وعمل، وبناء، وتعاون، وحمایة، وأمانة، واحترام: الوطنیة – . 

 .وطنك تحبھ، وتدافع عنھ، ولا تنتقص منھ، ولا ترضى أن ینتقص منھ، وتقف في وجھ أعدائھ المتربصین والحاقدین علیھ –

رافق، والمقدرات، وسلوك سبیل الرشد، والترشید في الصرف والاستھلاك، محافظة على الممتلكات، والم: الوطنیة –
 .والطاقة والثروات، وحمایة النزاھة، ومكافحة الفساد أیاً كان مصدره، وأیاً كان مقترفھ

توظیف الملكات، والقدرات، والخبرات، في خدمتھ، وتعزیزه، ورفعتھ على الأصعدة كافة: علموھم أن المواطنة – . 

عین ساھرة، وھمة عالیة، وسعي حثیث إلى مراقي النجاح: یةالوطن – . 

 .الوطنیة أن یكون المواطن الصادق مرآة لوطنھ، فما یصدر عنھ ھو انعكاس لوطنیتھ –

أن یكون المواطن رمزاً لوطنھ في الداخل وسفیراً لھ الخارج: الوطنیة – . 

مر حقھم من الطاعة، والمحبة، والنصح، والدعاء، وصدق أن تكون قدوة صالحة صادقة ناصحة، تحفظ لولاة الأ: الوطنیة –
 .الولاء

ولاء ینبذ العصبیة بكل أشكالھا من قبلیة ومناطقیة وطائفیة: الوطنیة – . 

فإذا كانت ھذه ھي بعض معاني الوطنیة ومظاھرھا فما بالكم إذا كان الوطن ھو مھد الإسلام، وبلد المقدسات، الذي یرفع 
الكتاب والسنة، إذا كان الوطن ھو بلد الحرمین الشریفین المملكة العربیة السعودیةرایة الإسلام، ویحكم  . 

الوطنیة في ھذا البلد المبارك التزام بدین الله، عقیدة وشریعة، واتباع لنھج السلف الصالح، في ثوابتھ، وأخلاقھ، وجمیل  –
وعامتھمعاداتھ، وأعرافھ، والنصح � ولرسولھ ولكتابھ ولأئمة المسلمین  . 

، فلا شك أن )خادم الحرمین الشریفین: (، أشرفُ لقب یحملھ ھو- حفظھ الله-وإذا كان ولي الأمر في ھذه البلاد المباركة  –
 .المواطنین تبع لھ في شرف الخدمة لھذا البلد المبارك، بلد المقدسات

ي الخدمة، ومتطلباتھا، ومستلزماتھاإن أعلى ما یجسده معنى المواطنة ھو خدمة الوطن، بكل معان: نعم حفظكم الله ”. 

Read more: https://albuthi.com/blog/4249  


